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  إهداء
  

أهدي ثمرة جهدي إلى  الأم الحنونة على سيل حنانها وآرم عطاءها على صبرها  وعلى آل 
  ما أمدتني به من أمر ساعدني في حياتي إلى الحاجة ربيحة 

حلمي لولا الأخ والعم  والصديق  الذي  أحاطني  بعطفه  وآرمه   آما  انه  ما آان  ليكتمل  
  منذ  بداية المسيرة إلى اليوم  إلى عمي عبد القادر 

واهدي هذا العمل آذلك إلى  عمي الثاني آراك  بدوره على مساعد ته لى باستمرار  دون  
  أن أنسى  الولدين الكريمين   وإخوتي وأخواتي  جميعهم 

  .الإهداء إلى زوجتي  العزيزة آما انقل هذا  
عمار .حمزة نش . فانح خننو.يحي مسلم .  دون أن أنسى أصدقاء الدرب يوسف شريحة 

  .صابر سالم . خلف االله 
  . إلى آل من يذآرهم قلبي ولم يخطهم قلمي 
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  شكر وتقدير

  
  

مام  هذا الحمد  والشكر الله عز وجل  الذي وفقني  في إت: أولا
  .العمل 
أتوجه بالشكر الجزيل إلى الدآتور  المشرف ساحل : ثانيا

هاته  القيمة ، والشكر الموازي  يمخلوف على تشجيعاته  وتوج
  .لأعضاء لجنة المناقشة

  .آما اشكر آل من ساهم بشكل أو بأخر في انجاز هذا البحث 
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  :مقدمـــة 
الآلية الفضلى التي من خلالها تستطيع المجتمعات أن تعبر  تعتبر الأحزاب السياسية      

عن مطالبها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، كما يمكن لهذه الأحزاب أن تشكل البديل 
الذي ينوب عن السلطة السياسية داخل أي بلد، في حالة فشل هذه الأخيرة على الاستجابة 

قة الثلاثية بين كل من السلطة والمجتمع لهذه المطالب المجتمعية، غير أن هذه العلا
والأحزاب السياسية قد تختل، إذا كنا أمام نظام سياسي منغلق غير ديمقراطي لا تشكل فيه 
النخب أو الأحزاب السياسية  طرفا فاعلا في الحياة السياسية ، وهنا يبدو الأمر مشابها في 

حيث تعتبر المؤسسة الملكية المغرب عندما يتم الحديث عن النظام السياسي المغربي 
الفاعل المركزي والوحيد داخل هذا النظام باعتبار أن الملكية هي  التي أوجدت المغرب 
كدولة، وأنه لولاها لما وجد المغرب أصلا حسب فكر ملك المغرب الحسن الثاني، غير 

ت أنه من ناحية أخرى فإننا نجد أن المغرب هو من بين أول الدول العربية التي تبن
التعددية كخيار وحيد وأن نظام الحزب الواحد هو نظام محظور داخل الحياة السياسية 
المغربية وهذا ما عبرت عنه جميع الدساتير المغربية منذ أول دستور صدر في المملكة 

وهو ما انعكس في صورة تعددية حزبية مثلها في أول المسار كل من حزب  1962عام 
  .بية الاستقلال وحزب القوات الشع

المشهد السياسي المغربي فرغم ما تضمنته  فيالتناقض واضحا  غير اننا نجد          
الدساتير المغربية من مبادئ ديمقراطية ومشاركة سياسية فاعلة إلا أن واقع العمل الحزبي 

يبدو بعيدا كل البعد عن الدور المنوط به  ورغم ثراء الساحة السياسية في المغرب  
ة واسعة شملت جميع التوجهات الإيديولوجية  ألا أنها اختارت لنفسها البقاء بمنظومة حزبي

في  في خدمة الملكية والابتعاد عن دور المطالبة بالإصلاح والتغيير، وبالتالي فإن البحث 
الأحزاب في الحياة السياسية المغربية هو بحث يتراوح بين ما تمنحه الدساتير لها من  دور

كية لهذه الأحزاب  خاصة في مرحلة الإصلاح التي لرته المؤسسة المتأثير وبين ما اختا
أي منذ التعديل الدستوري الذي مهد لمرحلة التناوب  1996دخل فيها المغرب منذ العام 
                                                                     .1999التوافقي التي بدأت منذ العام
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كما أن استعراض التجربة الحزبية المغربية لا يجب أن يتم بمعزل عن الواقع         
الاجتماعي المغربي ككل لان الواقع المحكوم بحقائق جوهرية أهمها حقيقة النخب المغربية 

ميز كنخب غير قادرة على التجديد  والتأثير لعدم قدرتها على الانفصال عن حالها المت
بالصراع فيما بينها ،صراع هدفه الوحيد تقديم المصالح الخاصة على المصالح العامة 

  .للمجتمع المغربي
بالإضافة إلى النخب فإننا نجد الحقيقة الثانية  والمتمثلة في المجتمع المدني المغربي       

ه بعيد كل الذي بدور يكمجتمع غير مهيكل يغلب عليه الطابع الشكلي بدل الطابع التأسيس
البعد عن الإصلاح في المغرب نظرا لارتباطه  الوثيق بالمشروع الملكي الذي يرى ان 

  .للمغرب خصوصية في تعامله  مع منظمات  المجتمع المدني ككل 
أما عن الحقيقة الثالثة فتتمثل في الثقافة السياسية السائدة فهي ثقافة رعوية بدل ثقافة   

  .ثقافة المشاركة المواطنة وثقافة تبعية بدل 
وبالتالي فانه لا يمكن دراسة الواقع الحزبي دون اللجوء إلى هذه الحقائق باعتبارها        

  .حقائق كبرى التي ترسم حدود العمل الحزبي 
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 :أهمية الدراســة 
لناحية يعتبر موضوع الأحزاب من الموضوعات التي تحتل مكانة هامة سواء من ا     

أمام اختيار صعب  بين  نالفقهية أو من ناحية التطبيق، كونها تضع المشرع والسياسيي
الحرية من جهة ، والفوضى من جهة أخرى، وقد أثير جدل حول موضوع الأحزاب بين 
السلطة والفقهاء ، واختلفت وجهات النظر وتعددت حتى  في أعرق  النظم الديمقراطية  

ون التعددية الحزبية عماد الديمقراطية ، ما جعل الفقه يكاد يجمع لأهمية في كاكما تكمن 
لا حرية  سياسية ولا نظام ديمقراطي دون أحزاب، وان العداء نحو الأحزاب يخفي انه 

العداء نحو الديمقراطية كما قال كلسن ،فهي من جهة تتفق مع الطبيعة البشرية ، لان 
كما يقر علمـاء الاجتماع ، فالانضمام إلى  الإنسان كائن اجتماعي ونظامي  في آن واحد

الأحزاب ما هو إلا  انضمام إلى جماعة من الجماعات المنظمة ، هو في حد ذاته تحقيق 
لإحدى غرائز النفس البشرية ،بل هو واجب اجتماعي  لتحقيـق الذات المسؤولة من 

ية لأنها من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن الأحزاب ضرورة تقتضي بها النظم الديمقراط
أهم التنظيمات السياسية في الوقت الحاضر ، لما تقوم  به من مهام  متميزة في المجال 
السياسي  مثل توسيع المشاركة السياسية وتجسيد عملية التداول على السلطة ودعم شرعية 

سيس الرأي العام بالقضايا الهامة ، كما أنها حالنظام  ، وتحقيق التكامل  السياسي  و ت
  .تبر حلقة وصل بين المواطنين والحكومة تع

من هنا وانطلاقا مما سبق جاءت هذه الدراسة كمحاولة لتحليل دور الأحزاب في      
، والتي ميزتها محاولات  2010-1999الحياة السياسية المغربية خاصة في الفترة ما بين 

 .رى الانفتاح السياسي بين السلطة من جهة والأحزاب السياسية من جهة أخ

  : مبررات اختيار الموضوع
إن اختيار هذا الموضوع كميدان للدراسة قد أملته مجموعة من الدوافع  الموضوعية       

 : والذاتية والتي من بينها مبررات موضوعية وأخرى ذاتية

  : المبررات الموضوعية  
ها الأهمية الكبرى التي تحتلها الأحزاب السياسية  في النظم المعاصرة باعتبار -

  في العلوم السياسية   اهام ا جزءا  أساسيا  في أجهزتها السياسية  وموضوع
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إلا أنه لا توجد دراسات مثل هذه المواضيع بالرغم من الأهمية الكبرى لدراسة   -
في فترة محمد .حديثة تعرضت لدور الأحزاب  في الحياة السياسية المغربية 

 السادس

  : المبررات الذاتية  
وصول الأحزاب المعارضة   إلي  سمى بحكومة التناوب التوافقي وظهور ما ي -   

  .الحكومة في المغرب
هل تقر هذه ومحاولة معرفة  هناك تعددية حزبية في المغرب وهناك سلطة ملكية -   

  .   الأخيرة بدور الأحزاب كفاعل سياسي أم لا
كموضوع لهذه  السياسيةلاختيار دور الأحزاب في الحياة  الذكر أدتهذه الأسباب السالفة  

  الدراسة
 

  : أهداف الدراســة
نظرا للأهمية  البالغة للموضوع الذي سنعالجه فقد اختلفت الأهداف التي حفزتنا على     

 :انجاز هذه الدراسة ونذكر منها

نسعى من خلال دراسة موضوع الأحزاب ودورها في الحياة السياسية : هدف علمي-  
  علمية وذلك لمعرفة واكتشاف الحقائق على أحسن وجهانجاز دراسة  بالمغرب إلى

وتتركز هذه الدراسة على استخدام مختلف المناهج العلمية وذلك قصد فهم واستيعاب هذه 
الدراسة للخروج بنتائج موضوعية عن موقع الأحزاب السياسية في النظام الملكي 

ذا الموضوع باستخدام المغربي،كل هذه الأسباب  تجعلنا وتشجعنا على الخوص لانجاز ه
  .كل ما أتيح لنا من مناهج علمية ونظريات 

يتجلي أساسا في البحث عن الحياة السياسية في المغرب وموقع الأحزاب :هدف عملي-  
السياسية في النظام الملكي وخاصة في فترة محمد السادس بحكم وضع إصلاحات جديدة 

من خلال هذه الدراسة إفادة كل مهتم كما نطمح  ،أو ما يسمي بحكومة التناوب التوافقي
 .بالمنطقة المغاربية سيما صناع القرار
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  : حدود المشكلــة
إلى  1999سنحاول دراسة الإشكالية في الإطار الزماني من سنة :  المجال الزماني   

  أي فترة تولي الملك محمد السادس العرش في المغرب 2010غاية
المغرب الأقصى  وهي دولة  من دول شمال إفريقيا ، و يتعلق الأمر ب :المجال المكاني   

تقع في الزاوية  الشمالية الغربية من القارة الإفريقية تحدها الجزائر شرقا  والمحيط 
الأطلسي  غربا  والصحراء الغربية جنوبا  والبحر الأبيض المتوسط  جنوبا ، نظام الحكم 

لون خليطا من العرب والبربر  مليون  نسمة  ويشك 34فيها  ملكي عدد سكانها يفوق 
  يدينون غالبيتهم الإسلام واللغة العربية لغة رسمية   

 
 :الإشكاليـــة

 ؟ إلى أي مدى يعد دور الأحزاب مؤثرا في الحياة السياسية المغربية    
  :وتندرج منها التساؤلات التالية        

  ح ؟ المغربية لمسألة الإصلا  ةماهي تصورات الأحزاب السياسي -  
هل ما يشهده المغرب يعبر فعلا عن تعددية سياسية تقر بدور الأحزاب السياسية  -  

 كفاعل سياسي؟ 
 

  :الفرضيــــات 
  للإجابة على الإشكالية  المطروحة ارتأينا أن نصوغ الفرضيات التالية    

شكليا نتيجة وجود تكتيك سلطوي  دورا الأحزاب السياسية في المغرب  تلعب  – 1
وتندرج منها الفرضيات .عب فيه السلطة باسم التعددية السياسية والتعددية الحزبية تتلا

  :الفرعية التالية 
  
  تعمل الأحزاب السياسية في المغرب وفق تصور المؤسسة الملكية  -    2
    
ضعف تأثير الأحزاب في الحياة السياسية المغربية هو انعكاس للثقافة السياسية  -  3

  غربالسائدة في الم
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  :أدبيات الدراســة  
الأحزاب السياسية المغربية من سياق الوحدة إلى سياق بعنوان  محمد ظريف كتاب ل      

 2001التوافق وهي دراسة  صادرة عن دار الاعتصام بالدار البيضاء بالمغرب عام 
ة والتي قام فيها الباحث ببناء مجموعة من المقاربات السوسيو تاريخية والسوسيو ثقافي

والسوسيو سياسية لرصد جملة التصورات التي رسمت المشهد الحزبي المغربي منذ 
  .1999الاستقلال إلى غاية 

رسالة الإجازة في العلوم السياسية لعمر المجدوي الإمام حول المؤسسات السياسية    
  .وإشكالية الزعامة في الأحزاب السياسية المغربية  

عنوان الملكية والنخبة السياسية في المغرب وهو أطروحة دكتوراه جون واتربوي ب   
مرجع مهم لفهم الحياة السياسية المغربية وآليات تحركها وطبيعة الفاعلين فيها ترجمة 

  1981ماجد نعمة ، بيروت ، دار الوحدة 
  :الاقترابات والمناهج 

عداد يعد موضوع المناهج العلمية من الموضوعات الجوهرية في قيام الدراسات وإ      
وينظر إلي  ،البحوث وتطبيق نتائجها في مجال العلوم الإنسانية والطبيعية على حد سواء

المنهج العلمي انه الأساس السليم للحصول على بيانات سليمة ومعلومات دقيقة والتوصل 
ولأهمية المنهج العلمي فقد ظهر علم  ،إلى نتائج موثوق بها ووضع توصيات قابلة للتطبيق

ل دراسة المنهج أو المنهجية و من المتعارف عليه أن العلم لا يكون علما إلا مستقل يتناو
بوضوح المنهج الذي يعتمد عليه الباحث فالمنهج لغة هو الطريق الواضح البين المستقيم 
المنبسط الذي تميزه عـن  المناهج الأخرى وهو الأسلوب أو الطريقة التي يعتمد عليها 

  :ا هذا  مايلي الباحث وسوف نعتمد في بحثن
  : المنهج التاريخي

من طرف الباحث للبحث في أحداث الماضي ، ونظرا لاحتوائه على جمع  ليستعم      
فهو  ،منهجي ففيه يتم نقد مصادر التاريخ وكل الظواهر والأحداث التي مضي عليها الزمن

فهم مرتبط بدراسة الماضي وأحداثه كما يدرس التغيرات الطارئة وليس الغرض منه 
والاستفادة منها لفهم الحاضر والتخطيط ،الماضي فقط ولكن للوقوف على أحداث الماضي 

كما يختص المنهج التاريخي في  ، للمستقبل حتى  يتمكن الفرد من تطوير أساليب حياته
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 1دراسة الوثائق لوضعها في سياقها السوسيو تاريخي للتوصل إلى فهم موضوعي للماضي
  . النظام المغربي وموقع الأحزاب السياسية في الحياة السياسية  كل هذا يفيدنا في فهم
  :   ا الوصفي التحليلي

يعد هذا المنهج من مناهج البحث العلمي وذلك من خلال وصف الظواهر السياسية       
ودراسة الحقائق، والوصول إلى العلاقة بين الظاهرة المدروسة والظواهر الاخرى وتظهر 

وضع استنتاجات تعمق الوعي بكما انه سمح  ،دراساتيد النهج في عداستخدامات هذا الم
هذا ما قد يساعدنا في   2بطبيعة الواقع وعوامل تطوره  خاصة مع التطور التكنولوجي

  هذه الدراسة
  :المنهج المقارن 

دراسة ظواهر متشابهة أو متناظرة في " يعرف ستيوارت ميل المقارنة هي      
هي التحليل المنظم للاختلافات  في موضوع أو أكثر عبر مجتمعين مجتمعات مختلفة ، أو 

  . 3"أو أكثر 
المقارنة في أوسع  معانيها  تعني ذلك النشاط  الفكري  الذي يهدف  إبراز عناصر 
التشابه والاختلاف  بين الظواهر  التي تجري عليها المقارنة، فقيام بدراسة الأحزاب في 

هذه الأحزاب من حيث تشكلها  ومبادئها وأهدافها ،  المغرب يستلزم علينا مقارنة 
  .1999بالإضافة إلى مقارنة الانتخابات المغربية ما بعد 

  : الاقتراب المؤسسي
المرحلة التقليدية التي كان : يمكن القول ان الاقتراب المؤسسي مر بمرحلتين      

ذية  والقضائية  وكانت  الاهتمام فيها منصبا على الدولة ومؤسساتها  التشريعية والتنفي
الدراسة تطبع عليها  الطابع الشكلي ، أما المرحلة الثانية التي انبعثت  فيها المؤسسة 

  :4الحديثة  أو التاريخية  حيث يعتمد على الشرح  والتفصيل الوصفي للمؤسسة من حيث 
الهدف من تكوينها ، هل تأسست بقصد تحقيق غرض عام ، أو من أجل تحقيق  - 1

  .خاصة  مكاسب

                                                 
340.،ص 2004عمان ،الأردن،م السياسة،موسوعة عل:ناظم عبد الواحد الجاسور -  1 
343نفس المرجع،ص-  2  
80،ص  1981،القاهرة ، مكتبة الانجلو المصرية   المجتمع بنظرة وظيفيةنصر عارف ،   3  

4 2002محمد شلبي ، المنهجية في التحليل السياسي ،الجزائر ،المطبعة دار هومة ،-  4  
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  .مراحل تطورها  ،و ما هي العوامل التي كانت لها الأدوار الحاسمة  - 2
  تجنيد الأعضاء في المؤسسة  - 3
  .الوسائل التي تستخدمها المؤسسة من أجل المحافظة على بقائها  - 4

كما أن هذا الاقتراب يهتم بالتطور التاريخي ،هذا ما يجعلنا أن نعتمد عليه في دراستنا    
  قع المؤسسة الحزبية في المغرب حول وا

  :  الإطار المفاهيمــي
  : النظام السياسي 

الباحثين ،  نادرا ما نجد تعريفا كاملا للنظام السياسي ، وذلك لاختلاف  وجهات نظر     
أوستن في تعريفه للنظام السياسي  بأنه تلك الظواهر التي تكون في مجموعها نظاما  دفديفي

مجموع النظام الاجتماعي ، أما ماكس فيبر يذهب في تفسيره إلى  هو في الحقيقة جزء من
الحدود   أن النظام السياسي هو ذلك  النظام الذي يضمن تنفيذ الأوامر في منطقة معينة 

  .   وبصورة مستمرة بواسطة السلطة الفعلية عن طريق هيئة إدارية دائمة
  : التعددية السياسية

المعاصرة بأشكال محددة من التعددية  وأسواء القديمة  وجودها ذتميزت المجتمعات من    
سواء كان سلالي أو اللغوي ،وكذلك التعدد الديني والمذهبي وذهبت إلى أكثر من ذلك  

ثم انسحب إلى التعدد الحزبي وقد  تماعي والقبلي و العشائري،حيث تعدد الأصل الاج
وقننت ذلك في  1التعددية اتجهت العديد من الأنظمة السياسية إلى الاعتراف بواقع

والذي يتمثل في تشكيل الأحزاب  ،دساتيرها ومنحت سبل العمل السياسي المشروع أمامها
 .السياسية والتنظيمات الحركات السياسية والمهنية للتعبير عن أرائها 

  :  السلطة السياسية
شرة على القدرة على فرض إرادته بطريقة مبا" ليبهولتر في السلطة  ديري جيرها ر   

كما يؤكد علماء الاجتماع بان  ممارسة السلطة هي من احد أشكال القوة " الكائنات الحية 
واقعة اجتماعية سياسية يصعب  أنها الأفراد ويؤكد صادق الأسود،التي تواجه جهود 

 2تعريفها بسبب صفاتها المتعددة

                                                 
  126ناظم عبد الواحد الجاسور ، مرجع سابق  ، ص - 1
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 :خطة الدراســة 

  :سياسة  بالمغرب  إلى مايلي لقد تم تقسيم دراسة  دور الأحزاب في الحياة ال 
 

  الأحزاب السياسية مقاربة معرفية: الفصل الاول 
 

  نشأة الأحزاب السياسية : ث الأولالمبح-
  
  .نشأة الأحزاب السياسية في الدول المتقدمة  : المطلب الأول-

 
  السياسية في الدول العالم الثالثنشأة الأحزاب : المطلب الثاني -

 
  م الأحزاب وعناصرها مفهو: المطلب الثالث-

 
  أهمية الأحزاب السياسية: الرابع المطلب-

 
  وظائف الأحزاب السياسية وتصنيفاتها : المبحث الثاني -

 
  وظائف العامة للأحزاب السياسية : المطلب الأول-

 
  الوظائف الخاصة للأحزاب السياسية :المطلب الثاني -

 
  تصنيف الأحزاب السياسية : المطلب الثالث -

 
 
 

  واقع الأحزاب السياسية المغربية: لفصل الثاني ا
 

  واقع الأحزاب السياسية المغربية : المبحث الأول -
  
  مسار تشكل الأحزاب المغربية: المطلب الأول  -
  
  وبرامج المطلب الثاني الأحزاب السياسية توجهات  -
  
  حدود فعل الأحزاب  في صنع القرار السياسي: المطلب الثالث -
   
  الاحزاب السياسية في فترة محمد السادس : الثاني المبحث -
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  التكتيك السلطوي تجاه الأحزاب السياسية : المطلب الأول -
  
  المؤسسة الملكية والأحزاب السياسية  في المغرب :  المطلب الثاني -
  
   مهمة الأحزاب السياسية المغربية: المطلب الثالث-

 
  ياسية المغربيةالفصل الثالث علاقة الأحزاب بالحياة الس

 
  الأحزاب السياسية وعلاقته بالسلطة : المبحث الأول -

 
   بيعة حكومة التناوب التوافقي ط: المطلب الأول -
  
  .التناوب والعلاقات بين السلطات : المطلب الثاني   -
  
  الإصلاحات السياسية وحكومة التناوب: المطلب الثالث -
  
  علاقتها بالتمثيل السياسي الأحزاب السياسية  و: المبحث الثاني  -

 
  .ها بالتمثيل البرلمانيالأحزاب وعلاقت: المطلب الأول -
  
  الأزمة البنيوية للواقع الحزبي المغربي : المطلب الثاني -
  
  تصورات الإصلاحات الدستورية  لدى الأحزاب : المطلب الثالث -

 
  . استنتاج عام -

 
  .الخاتمـــــــــة  
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  الأحزاب السياسية مقاربة معرفية:الفصل الأول 
 

للإطار النظري للأحزاب السياسية فالأحزاب  سوف نتناول في هذا الفصل لدراسة         
الشعوب عن المشاركة في الحكم،وتعد  الأدوات الرئيسية التي تعبر بها السياسية هي إحدى

المقومات الديمقراطية ،ففكرة الأحزاب السياسية هي إحدى الأفكار التاريخية التي  احد
يعود أصولها للحضارات القديمة إلا  أن الأحزاب بالمعنى المعاصر  لم تنشأ إلا منذ قرن 
ونصف تقريبا ،كما أنها تأثرت بالمتغيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، حيث 

  في الحياة السياسية أصبحت تلعب دورا هام
  :وفي ضوء هذا سنتناول في هذا الفصل مايلي 

 نشأة الأحزاب السياسية:المبحث الأول    
  نشأة الأحزاب السياسية في الدول المتقدمة:المطلب الأول       
  نشأة الأحزاب السياسية  في الدول العالم الثالث: المطلب الثاني      
  حزاب وعناصرهامفهوم الأ: المطلب الثالث      
  أهمية الأحزاب السياسية:المطلب الرابع      

  وظائف الأحزاب السياسية وتصنيفاتها: المبحث الثاني  
  الوظائف العامة للأحزاب السياسية:المطلب الأول    
  الوظائف الخاصة للأحزاب السياسية في الدول النامية:المطلب الثاني    
  السياسية تصنيف الأحزاب:المطلب الثالث    
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   نشأة الأحزاب السياسية:المبحث الأول  
حول نشأة الأحزاب السياسية ،فهناك من يرى  نهناك اختلاف بين الفقهاء السياسيي      

بين أن أصلها يرجع إلى فجر التاريخ منذ أن بدا الصراع بين الأفراد للوصول إلى السلطة 
،  1، ومحاولة المحكومين التكتل لإزاحة  الحكام محاولة الحكام البقاء والاستمرار فيها

فالأحزاب السياسية حسب أندريه هوريو ليست حديثة العهد ولكنها موجودة منذ القديم 
  .2الأزل في كل العصور وفي كل الأنظمة المختلفة

لنشأة الأحزاب يزعم أن الطبيعة الإنسانية تنطوي على ميل  اكما أن هناك تفسير       
صائصها نحو الاقتتال ،على أساس أن الحرب والشجار يشكلان جزءا من خفي في خ

الطبيعة البشرية الأصيلة وعلى هذا الأساس فان الناس يجتمعون سويا في عصب أو 
يختارون بين أطراف الصراع ، ومن ثم كانت نشأة الأحزاب لمحاولة إطلاق هذه الغريزة 

  . 3  مالتنافسية في تعبير منظ
ربط نشأة الأحزاب السياسية بظهور زعامات شخصية تالنظريات من  وهناك من      

التأثير في الآخرين الذين يعملون على إنشاء أحزاب لمساعدة  ىديناميكية لها القدرة عل
، ولم تأخذ الأحزاب السياسية 4هذه الزعامات في الوصول إلى السلطة أو البقاء فيها

إذ يرتبط ميلادها بظهور الهيئات التشريعية  195صورتها الحديثة إلا في    نصف القرن 
  . لاقتراع العام او
واسع  إذن هناك تباين في تأصيل الظاهرة الحزبية وتحديد نشأتها ،فهناك مفهوم     

 وتجدللحزب يشمل كافة التجمعات التي ترتبط بممارسة السلطة أو الصراع عليها ،
شأتها الى اليوم وهناك المفهوم العصري الظاهرة الحزبية لصيقة  بالظاهرة السياسية منذ ن

  .6والمحدد للحزب الذي يرتبط بظهور  الهيئات التشريعية  والنظم الانتخابية 
  ذلك  في طـرق إلى الأحزاب بالمفهوم الحديث وسنتناول أهم النظرياتوعليه سوف نت 

                                                 
1 Jean Marie  denQuin  introduction a la science politique P aris  hachette. livre 1992. p 90-91. 
2 André Hauriou  droit constitutionnel et science politique 12 ene edition  Paris ARMAND COLIN 
.1995. P2003. 

 
  . 99، ص  1992الهيئة المصرية العامة للكتاب ، : ، القاهرة  خابيةالأحزاب السياسية  والنظم الانتأحمد عادل،  3

  .99نفس المرجع ، ص  4
  .  18ص   1982دار الفكر العربي ، : ، القاهرة  الأحزاب السياسية في العالم المعاصر نبيلة عبد الحليم آامل، 5

  .88ص  1987المجلس الوطني للثقافة  والفنون والآداب  ،سبتمبر   :، الكويت  الأحزاب السياسية في العالم الثالثأسامة الغزالي حرب  ،  6
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عالم والمن جهة  الأحزاب السياسية في الدول المتقدمة ةلنشأتطرق من خلال التطرق 
  الثالث  من جهة ثانية 

  
  :نشأة الأحزاب السياسية في الدول المتقدمة  : المطلب الأول

  
رة لابد منها لكل نظام إذا كانت الأحزاب في الوقت الحاضر أمرا مسلما به  وضرو      

إذ لم يكن هناك بلد باستثناء  1850، فان الأمر لم يكن  كذلك قبل عام ديمقراطي 
، وليس  1ة الأمريكية  يعرف ظاهرة الأحزاب بالصورة التي نعرفها اليوم الولايات المتحد

بالمعنى الذي يدل على الفرق الدينية أو الجماعات  الاجتماعية أو غيرها من التجمعات 
البشرية التي لم يكن هدفها الأساسي هو تقديم برامج لإدارة شؤون الدولة ، وبالتالي السعي 

  .شاركة فيها من أجل تنفيذ هذه البرامج للوصول إلى السلطة أو الم
ارتبطت نشأة الأحزاب السياسية  بالمعنى المعاصر  بالنظام الديمقراطي  وكان      

العامل الرئيسي في هذا الصدد  هو التوسع التدريجي الذي حدث في حق الاقتراع ، إذ 
جهة ثانية وبين يربط  كثير من الفقه الفرنسي بين مولد الأحزاب السياسية ونموها من 

الأحزاب " مولد الديمقراطية والاقتراع العام من جهة أخرى  ،تبعا لتعبير ماكس فيبير  
  .2السياسية بناء الديمقراطية والاقتراع العام 

أصحاب  ي فئة فقد كان حق الاقتراع محصورا في البداية في فئة محدودة وه      
الضرائب، كما كان مقصورا على الذكور الملكيات والحرفيون والمهنيون الذين يدفعون 

ن  في الحياة يفقط  وهناك لم تكن  حاجة ماسة إلى تكوين الأحزاب السياسية  لان الفاعل
محدودة ، ولكن مع اتساع نطاق المشاركة في الانتخابات بفعل  التوسع في فئة  السياسية 

م دور المجالس كما أن تدعي،حق الاقتراع ظهرت الحاجة إلى تكوين أحزاب سياسية 
النيابية وتطور وظائفها وزيادة استقلالها عن الحكومات جعل أعضاء هذه المجالس 

ضم كل منها الأعضاء المتجانسين سياسيا وثقافيا ، تيشعرون بالحاجة إلى إقامة تكتلات 
ونظرا لكونهم كانوا يسعون لإعادة انتخابهم مرة أخرى  وبفعل اتساع نطاق حق التصويت  

                                                 
  .46، ص  2003دار الجامعة الجديدة  للنشر ، : الإسكندرية.  النظام  الحزبي في مصرصباح مصطفى  حسن المصري ،  1
-/03مقال اطلع عليه بتاريخ  htp // acpss. Ahram .org .eg /2001/1/1/ younes 5.htm:   نشأة الأحزاب  السياسيةهالة مصطفى  ،   2

07/ -2010.  
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رورة العمل الجماعي  لأنه كلما زاد عدد الناخبين  أصبح من الصعب على شعروا بض
رين الآخالمرشح أن يفعل ذلك بمفرده ، وصار لزاما عليه أن ينسق جهوده مع المرشحين 
لمواقف ومن الطبيعي أن يختار التنسيق مع المرشحين الذين يتفقون معه  في الاتجاهات وا

خلال هذا التنسيق  وبفعل توافر  مجموعة من الشروط ومن  ،1والآراء السياسية والفكري
فيما بينهم أصبحت هناك أرضية مشتركة تم التمهيد في كثير من الأحيان لتكوين أحزاب 

وعلى هذا النحو  ارتبطت  نشأة الأحزاب السياسية في الدول المتقدمة  ،سياسية
طار الانتخابي الإرج بالانتخابات والعمل البرلماني لكن هذا لم يمنع نشوء أحزاب خا

والبرلماني ، فالفقيه الفرنسي موريس ديفرجيه قسم الأحزاب السياسية من حيث النشأة إلى 
  قسمين 

وأحزاب ذات " الأحزاب ذات الأصل البرلماني أو الانتخابي " أحزاب ذات النشأة الداخلية 
  .النشأة الخارجية 

  
  : الأحزاب ذات الأصل البرلماني أو الانتخابي:أولا 

 كانت  يقصد بالأحزاب ذات الأصل البرلماني أو الانتخابي تلك الأحزاب التي      
ضمن مجموعات البرلمانية أو اللجان الانتخابية ، أدى بما يسمى بالمجموعات تها نشأ

البرلمانية أولا  ثم تكوين أو ظهور اللجان الانتخابية ثانيا  ثم حدوث اتصال وتفاعل دائم 
  . 1ات واللجان  بين هذه المجموع

  :   "Les groupes parlementaire" المجموعات البرلمانية -  
يرى موريس ديفرجيه أن  وحدة العقائد السياسية ليست هي دوما المحرك الأساسي في    

رادة المهنية هما اللتان الإتكوين  الكتل البرلمانية ،فغالبا ما كانت المجاورة الجغرافية  أو 
ولى  أما العقيدة فجاءت فيما بعد  وتعتبر نشأة الأحزاب داخل المجلس أعطتا الدفعة الأ

و إلى جانب العوامل المحلية .  2ذلك  على  أفضل مثال 1789التشريعي الفرنسي عام 
الاعتبار  أيضا حساب المصالح ،   يوضع في والإقليمية والعوامل الإيديولوجية ينبغي أن 

في ذلك  ةمنية للدفاع عن مصالحها البرلمانيكقيام  بعض الكتل بصورة صريحة أو ض

                                                 
  . 46، المرجع السابق ،ص  صباح مصطفى حسن المصري   1

22 Maurice Duverger   les partis politiques. Paris .librairie armond colin.1981.p86.   
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شأن  أي نقابة   كما أن الاهتمام بإعادة الانتخاب يلعب هنا بالطبع دورا كبيرا فهو لا 
والجدير بالذكر أن ، 1يفارق تماما وإطلاقا أذهان الكتل البرلمانية حتى التي بلغت النضج 

حيث ظل الوزراء الانجليز لفترة  الرشوة احتلت مكانا بارزا في نشأة الكتل البرلمانية
طويلة يؤمنون لأنفسهم الأكثرية بشراء أصوات النواب ، وكان الأمر يتم بصورة شبه 
رسمية حيث كان بوجد شباك  يأتي إليه البرلمانيون بالذات لقبض أصواتهم وقت الاقتراع 

ن لم تصل في دقة وبذلك كانت اللجنة البرلمانية بمثابة نواة لنشأة الأحزاب السياسية ، وا،
  .جهازها وأهدافها إلى ما وصلت إليه الأحزاب السياسية في الوقت الحاضر

  " :les comites électoraux"اللجان الانتخابية  -
إن قيام الأحزاب لم يرتكز فقط على الجماعات البرلمانية بل استند أيضا إلى اللجان      

ن بقصد تعريف الناخبين بالمرشحين الانتخابية ، وهي تلك الهيئات التي كانت تتكو
وتوجيه الناخبين نحو مرشح معين وقد ارتبط  ظهورها بمبدأ  الاقتراع العام وتطوره ، 
خاصة  وأنه أدى إلى تقوية الشعور بالمساواة لدى المواطنين ، مما دفعهم إلى استخدام 

  .اللجان  الانتخابية من اجل التخلص من الصفوة الحاكمة  
  :وتفاعل دائم بين هذه المجموعات واللجان اتصال  ثحدو -

لقد ترتب على وجود المجموعات البرلمانية واللجان الانتخابية قيام علاقة بينهما        
فالمجموعة البرلمانية  ، 2بصفة مستمرة ودائمة لنكون بصدد نشأة الحزب السياسي 

دة إلى البرلمان على صلة بأعضائها تحاول تدعيمهم ومساندتهم حتى يتسنى لهم العو
ولكنهم في نفس الوقت يرتبطون بمجموعتهم الانتخابية ، أي أصدقائهم ومن يساندونهم 

مجموعة البرلمانية الفي المعركة الانتخابية  ،ومن هذا الارتباط الشخصي للمرشح ب
هيئة الانتخابية من جهة أخرى  يتم الارتباط بطريقة غير مباشرة بين المن جهة ،و
قوم الارتباط في أول الأمر على أساس شخصي يتمثل في شخص المرشح التنظيمين وي

، وشيئا فشيئا تنقصي هذه العلاقة غير المباشرة القائمة على أساس شخصي ليحل 
 3محلها علاقة مباشرة قائمة على أساس تنظيمي ، فنكون عندئذ بصدد ميلاد حزب 

ماني معين حتى تزداد فما أن  تتشكل لجنة انتخابية لدعم بعض أعضاء تكتل برل،
                                                 

  . 65، ص   1983دار للثقافة للنشر والتوزيع  : عمان.  ، الأحزاب السياسية ودورها  في أنظمة الحكم المعاصرةا نعمان الخطيب  1
دار : الطبعة الأولى ، القاهرة  .  ، الأحزاب السياسية في النظام السياسي  والدستوري الحديث والنظام الإسلاميمصطفى عبد الجواد محمود   2

  . 156ص  2003الفكر العربي 
  . 56نبيلة عبد الحليم آامل ، المرجع السابق ، ص   3
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احتمالات تكوين حزب سياسي ،وفي هذه الحالة تكون الاعتبارات الانتخابية  على 
رأس أولويات الحزب الذي يسعى  عند إنشائه إلى إيجاد  لجان انتخابية  في المناطق 

الوقت يتوازن أداء الأحزاب ذات النشأة  مرور التي لا توجد له لجان فيها ، ولكن مع 
شمل مختلف الوظائف التي يفترض أن يقوم بها الحزب ليبية أو البرلمانية الانتخا

 .1السياسي

  
  : الاحزاب السياسية  ذات النشأة الخارجية :ثانيا 

 على  ويقصد بها تلك الأحزاب التي تنشأ خارج إطار الهيئة التشريعية ، وانطوت    
، وذلك بفضل هيئات  2رلمان مطالبة بالتمثيل في البال بعض التحدي للحكم القائم وعلى

مبادرة  من بوجماعات قائمة ولها نشاط خارج عن البرلمان  وعن العمليات الانتخابية أو 
أفراد  وهيئات  سياسية  أو فكرية  وأهمها  النقابات ، فتكوين الكثير من الأحزاب 

لعمالي أساس بإنشاء نقابات وأقدمها حزب افي  الاشتراكية في الدول الأوربية  مرتبط 
كما لعبت الجمعيات التعاونية الزراعية والتكتلات الحرفية للفلاحين دورا مهما  ،البريطاني

في النشأة الخارجية للأحزاب  وعلى الأخص في الديمقراطيات الاسكندنافية وفي أوربا 
  .3الوسطى وسويسرا واستراليا

  شأة الخارجية للأحزاب ولعبت الجمعيات والحركات الثقافية كذلك دور في  الن          
ة ،  فقد كان للمنظمات الطلابية والتكتلات الجامعية أدوار مؤثرة في تأسيس ـالسياسي

أحزاب اليسار،  وخير دليل على ذلك  الحزب الذي قدمه بول سارتر وبعض الكتاب 
أما بالنسبة للكنائس ، 4اليساريين في فرنسا والذي عرف باسم التجمع الديمقراطي الثوري

هام في نشأة الأحزاب في أوربا  فقد تدخلت الكنيسة كان الجماعات الدينية فأثرها و
وفي نشأة الأحزاب الديمقراطية   1914الكاثولوليكية في نشأة الأحزاب الدينية قبل سنة 

المسيحية المعاصرة ، ففي هولندا تدخلت بإنشاء حزب مناهض للثورة لمواجهة الحزب 

                                                 
   .48المصري ، المرجع السابق ، ص   اح حسن صب 1

  .157السابق ص   المرجع .   مصطفى عبد الجواد مجمود   2
 1986رسالة دآتوراه  ، آلية الحقوق  ، جامعة عين شمس  ، مصر "   دور الأحزاب السياسية في ظل النظام  النيابي" طارق فتح االله  خضر ،   3

  .50ص 
4  Maurice   Duverger  op. .cit. pp 34.24 . 
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كان لتدخل السلطة الدينية في بلجيكا دورا حاسما في تطوير الكاثوليكي  المحافظ كما 
  .1الحزب الكاثوليكي المحافظ

نية مثل الحزب يكما ظهرت  في العصر الحديث بعض الأحزاب المسيحية اليم       
نزاع الكاثوليكي في ايطاليا  والحزب الديمقراطي في ألمانيا ،  حيث اختفى  منها أصول ال

إلا أنها بقيت في صورة أحزاب لها نزعات دينية تقف من ورائها  والملوكالقديم بين البابا 
كما لعبت جمعيات المحاربين القدامى التي تكونت خلال الحرب العالمية الأولى  ،2الكنيسة
من المحاربين المتقاعدين دورا هاما في نشأة بعض الأحزاب  وخاصة الحزب  1914

لمانيا ، وكذلك تحولت جمعية قدامى المحاربين الفاشي في ايطاليا والحزب النازي في أ
كذلك  بعض  ،3إلى حزب سياسي سمي الحزب الاجتماعي الفرنسي  1936الفرنسية عام 

التجمعات الاقتصادية  والصناعية  الكبرى كالبنوك  والمشروعات الاقتصادية  وتجمعات 
ان  لتحقيق أصحاب  الأعمال سعت للوصول إلى صناع القرار و الدخول إلى البرلم

بنك مونتريال  1854مصالحها وأهدافها، كحزب المحافظين الكندي  الذي أنشأه عام 
بعض الأحزاب كفروع لجهات أجنبية داخل  أوقد تنش ،4وشركة سكك حديد مونتريال 

الأحزاب الشيوعية  والتي  على  وطنها ،وهذا ما يهدد الأمن والاستقرار  ولعل أهم مثال
  .لب بلدان العالم نتيجة الحزب الشيوعي السوفيتي تكونت وتطورت في اغ

  نشأة الأحزاب في دول العالم الثالث: المطلب الثاني 
ب السياسية تظل قاصرة على إن النظرية البرلمانية والانتخابية لنشأة الأحزا      

الظاهرة الحزبية خارج القارة الأوروبية كحزب المؤتمر الهندي والكومنتانج في معالجة
إن  الظروف البرلمانية التي "  ين وأحزاب الماجي في اليابان وعليه يمكن القول الص

نشأت فيها بعض الأحزاب الأوروبية يمكن النظر إليها بشكل أكثر جدوى باعتبارها تمثل 
نمطا واحدا من الظروف التاريخية ،وليس باعتبارها الحالة العامة التي يعتبر ما عداها 

  .5"انحرافا عنها 

                                                 
  . 49صباح  مصطفى  حسن  المصري ، المرجع السابق ، ص  1

  .42، ص  1984عالم الكتب ، : مصر .  ، التنظيمات  السياسية الشعبيةالشافعي  ابوراس   2
3Maurice. Duverger  op. .cit. p 34.  

  . 163مصطفى عبد الجواد   محمود  ، المرجع السابق  ، ص   4
  .  36آامل  ، المرجع السابق ، ص بد الحليم نبيلة ع   5
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اء القصور الذي عانت منه النظرية البرلمانية بخصوص تفسير الأحزاب السياسية في وإز 
العالم الثالث، بذلت بعض المحاولات للتغلب على هذا القصور، منها تقديم نظرية أكثر 

  .اتساعا وتنوعا
  :نظرية الأزمة التاريخية:أولا 

ة وبالتحديد أزمات الشرعية حاول جوزيف لا بالومبارد وينر الربط  بين أزمات التنمي     
وفي الدول أو والتكامل والمشاركة  وبين ظروف نشأة الظاهرة الحزبية سواء في أوروبا  

  .المتخلفة
فالأحزاب  نشأت نتيجة  الأزمات التاريخية الحادة التي كان من ورائها الاستعمار     

تكوين الأحزاب في  الأوروبي  والتي واجهت النخب السياسية في تلك الدول والتي هيأت
فترات لم تتوفر فيها لتلك الدول الكيانات البرلمانية التي كانت موجودة في بعض الدول 

  . 1الأوروبية
فقد كانت  أزمة الشرعية هي القضية الأساس التي تم من خلالها نشأة أوائل       

لملكي في الأحزاب كالضغوط التي مارستها الجماعات والقوي السياسية لإزالة النظام ا
، والتي كانت البداية الفعلية للأحزاب السياسية  كما أن  18فرنسا في أواخر القرن 

ام الحكم  القائم كانت نتاجا لازمة ــية التي تهدف إلى تغيير النظـالحركات القوم
وكذلك عندما تفشل الحكومة القائمة في الاستجابة  بشكل ملائم لازمة الشرعية  ،الشرعية 
كما  ، 2مة مشاركة سياسية ويبدأ معها تكوين أحزاب تهتم بإنشاء  منظمات محليةقد تنشأ أز

لنشأة الأحزاب سواء تعلق الأمر بالتكامل القومي أو  اوفرت أزمة التكامل والاندماج وسط
إلى الوحدة  تدع التىالإقليمي كالأحزاب في ألمانيا وايطاليا وبعض الأحزاب العربية 

  .العربية 
    :                                                        التحديثنظرية:ثانيا 

إن صمويل هنتجتون  يعطي أهمية كبيرة للجانب المؤسسي للتحديث فيرى أن وجود     
الأحزاب السياسية في البلدان المتخلفة ضرورة ملحة  فالتحديث وما يتضمنه من تعبئة 

والاستقرار  ةليس إلى تحقيق الديمقراطي ديؤاجتماعية ومشاركة سياسية يمكن أن ي
عكس إلى تحلل النظام الوالتمايز البنائي وأنماط الانجاز والتكامل القومي ، وإنما على 

                                                 
  .  160ص  1991مكتبة نهضة الشرق ، : الكويت .   ، النظريات والنظم السياسيةعلي أحمد  عبد القادر   1

  .80.-78، المرجع  السابق ، ص   1987 الأحزاب السياسية في العالم الثالثأسامة الغزالي  حرب ،   2
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السياسي وانعدام الاستقرار وانتشار العنف والفساد  ما لم تتم موازنة واستيعاب عمليات 
وية وفعالة على رأسها التعبئة الاجتماعية والمشاركة السياسية بمؤسسات سياسية ق

  .الأحزاب السياسية 
فالأحزاب في البلاد  المتخلفة ضرورة تحديثية  ولكن هناك معارضة لنشأة الأحزاب      

تتمثل أساسا  في القوى  –كما يرى هينتجتون  –في تلك المجتمعات تأتي من مصادر 
أن الإداري  ررة باعتباالمحافظة التي ترى تحديا  للبناء الاجتماعي القائم ، و قوى الإدا

،  ةالمعارض للأحزاب السياسية  يسلم بالحاجة إلى ترشيد الأبنية الاجتماعية والاقتصادي
  .ولكنه لا يقبل ما ينطوي عليه التحديث من توسيع نطاق المشاركة في  الحياة  السياسية 

  :     النظرية التنموية :ثالثا 
الأحزاب السياسية والتحولات الاقتصادية   إن النظرية التنموية تربط بين نشأة      

والاجتماعية   ، فقد قدم  لا بالومبارا و ينر مجموعة من افتراضات تساهم في صياغة 
ظهور قوى سياسية  جديدة  نتيجة   رنظرية تنموية لنشأة الأحزاب السياسية من خلال اعتبا

ت المنظمين وتكاثر للتغيرات  الاجتماعية والاقتصادية  وعلى الخصوص اتساع طبقا
الطبقات المهنية المتخصصة ن وازدياد تدفق المعلومات و التوسع في السوق الداخلية 

فالبعض يرى أن الحزب السياسي الجماهيري ، 1ونمو التكنولوجيا واتساع شبكات النقل 
المعاصر هو نتاج الثورة الصناعية وذلك لعدة أسباب أولها إن التصنيع يفضي بالضرورة 

ـية والمطالبة بالمشاركة ، وثانيا ر المناخ لقيام التنظيمات السياسلتحضير ، الذي يوفإلى ا
أن المراكز الصناعية ذاتها تتيح للطامحين إلي قيادة فرصة توعية وتعبئة أعداد كبيرة 

  2الذين يريدون الأثير على القرارات السياسية  وبناء تنظيمات سياسية وصولا إلى الهدف 
أدى إلى ظاهـرة النمو الحضاري الأمر الذي هيأ لظهور التنظيـمات ذات  إذن فالتصنيع

فالهند ، 3طابع الجماهيري ، وفي المجالات الاجتماعية المختلفة بما فيها الحياة السياسية 
على الرغم من تكون  جماعات قومية صغيرة في أنحاء متفرقة خصوصا  في المناطق  

، ومع ذلك لم ينشأ حزب المؤتمر الهندي إلا   19 الحضرية في ستينات وسبعينات القرن

                                                 
1 Samuel P .  HINTINGTON . Political  order  in  changing    societies .new haven  .yale university press. 1968 
.pp397-407.  

   1981رسالة ماجستير  ، آلية الاقتصاد ، جامعة القاهرة  "  1923 – 1900الحزب الوطني في الحياة السياسية  ، محمد سعيد  أبو عامود ،    2
  . 18ص 

  . 106حرب ، المرجع السابق ص اسامة الغزالي    3



 26

عندما أصبح هناك شبكة متطورة نسبيا من الاتصالات البريدية  والسكك   1855عام 
  1بالانجليزية واسعة الانتشار  ةالحديدية  ،علاوة على الصحف المكتوب

أكثر واقعية  فالمتتبع للنظريات المفسرة لنشأة الأحزاب في العالم الثالث يرى أنها      
ظروف هاته الدول المتخلفة ، وان كانت نظرية أزمات التنمية و  واقع  مع  كونها تتلاءم

سواء ، فان ما يعاب عليها  حد  تفسر نشأة الأحزاب في البلدان المتقدمة والمتخلفة على
هو أن العلاقة بين أزمات التنمية ونشوء الظاهرة الحزبية ليست علاقة كاملة فوجود تلك 

  الأزمات من القدم لم يقترن بالضرورة بظهور الأحزاب
 
 

  تعريف الأحزاب السياسية وعناصرها :المطلب  الثالث 
، 2قبل التطرق إلى تعريف الحزب السياسي يجب معرفة المعنى اللغوي لكلمة حزب      

على حزب النبي  افالحزب جماعة من الناس   فالأحزاب جمع من الكفار تألبوا وتظاهرو
فحزب الرجل  أصحابه وجنده الذين على رأيه ، كما . ى االله عليه وسلم  وهم قريش صل

يأخذ معنى الانتماء ، فهو  كل قوم  تشاكلت قلوبهم  وأعمالهم وان لم يلق بعضهم بعضا ، 
وصفهم  المكان  وهم من  و اختلاف الزمان  مع  حزباشكلوا  فأهل الكفر والشرك 

، وكل الذين اتحدت قلوبهم وتضافرت جهودهم من اجل  القران الكريم بحزب الشيطان
إن كلمة الحزب تعني لغة الجمع من الناس  جوعموما يمكن الاستنتا.  الحق هم حزب االله 
  .ذو الغرض الواحد 

أما فيما يخص المعنى الاصطلاحي فقد تعددت تعريفات الأحزاب نظرا لتعدد      
دة ، فتاريخ الأحزاب ونشأتها يهتم بها الجوانب التي يمكن النظر منه جوانب متعد

المؤرخون ، أما تنظيمها وأحكام إنشائها  وحلها يختص بها أهل القانون ، أما الوسط  
السياسي التي تعمل فيه وطبيعة العلاقات فيما بينها مسائل تدخل في اختصاص علماء 

  :سياسة لذلك نتطرق لمختلف تعريفات الأحزاب ال
                                                 

  . 105المرجع نفسه ، ص    1
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  ب السياسية عند الفكر الليبراليتعريف الأحزا  :اولا 
إن  الحزب كمصطلح سياسي لم يرد له تعريفا محددا  إذ  أن أبرز الفقهاء المهتمين      

بالظاهرة الحزبية لم يقدموا تعريفا دقيقا للحزب أبرزهم موريس ديفرجيه  و روبرت 
و الذي يضفي تنظيم هالميشال  فهناك من الفقهاء من نظر للحزب باعتباره تنظيما أي أن 

على الحزب أهميته وهو الذي يمكن تحقيق ما يرمي إليه  الحزب من أهداف ، فيعرفه 
الحزب ليس جماعة واحدة ولكنه عبارة عن تجمع لعدد من الجماعات   "ديفرجيه بأن 

المتناثرة عبر إقليم دولة ،كاللجان الحزبية والمندوبيات وأقسام الحزب والتجمعات المحلية 
جماعات  يربط فيما بينها  الرباط التنظيمي  الذي يقوم على أساس تدرجي كل هذه ال

  ".1هرمي 
أن الحزب يستخدم للدلالة على علاقات " ونفس المعنى نجده عند ماكس فيبير     

والهدف هو إعطاء رؤساء الحزب سلطة ،اجتماعية تنظيمية تقوم على أساس الانتماء الحر
تحقيق هدف معين أو الحصول على مزايا عادية  داخل الجماعة التنظيمية من اجل

  .2"للأعضاء
ولكن  ما يعاب على هذا المعيار عدم اتفاق أنصاره على صورة هذا التنظيم الحزبي      

، فهناك  من يؤكد على أن يكون التنظيم عبارة عن  دائرة  مغلقة  بين عدد محدد من 
لفئات ارى أنه تنظيم  مفتوح لكل الأعضاء يتولون مراكز القيادة ، بينما هناك من ي

لأن  صورة كل  والسلطة توزع بين كل المستويات  ، ولا يمكن القطع بصحة أحد الرأيين
  .حزب تكون حسب ظروفه الخاصة والعلاقات بين مستوياته 

إن عنصر التنظيم مهم وضروري للسير الحسن للأحزاب  ولكنه غير كافي ما لم       
خرى كالإيديولوجية ، لان الأحزاب دون إيديولوجية  تؤدي إلى يتم اقترانه بعناصر  أ

تجمع أفراد لهم إيديولوجيات مختلفة قد تكون متعارضة  مما يؤدي إلى تضارب المصالح 
فهناك  من يعرف الحزب السياسي بالنظر إلى الجانب ،في حالة وصولهم إلى السلطة 

يسعون من خلال جهودهم المشتركة هيئة من أفراد متحدين " الإيديولوجي  فيعرف بأنه 
  ."3إلى العمل على ما فيه المصلحة القومية وفقا لمبدأ معين  يوافقون عليه
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ونلاحظ أن "  1منظمات تعمل في خدمة فكرة ما " أما موريس هوريو  يعرفها بأنها     
لتي هذين التعريفين ركزا على معيار واحد هو الجانب الإيديولوجي أي الأفكار والعقائد ا

يتبناها الحزب متناسين جوانب مهمة كالتنظيم  الذي يعد ركيزة أساسية في الحزب  
والهدف التي تسموا إليه ، كما أن الإيديولوجية غير كافية لتعريف الحزب  لأنها غير 

مجموعة  على أساس أنه "واضحة المعالم  وهناك من  نظر إلى الحزب من خلال وظائفه 
وفي نفس المعنى  " طرة بالوسائل المشروعة على جهاز الحكم من الناس تسعى إلى السي

ولكن "  2محاولة منظمة للوصول إلى السلطة  في الأنظمة الديمقراطية "  أنه آخرون يرى
ديمقراطية لقد تم النلاحظ أن هذا التعريف الأخير يستبعد معنى الأحزاب في الدول غير 

الأحزاب تقوم بوظائف أخرى لا تقل أهمية التركيز على وظيفة تولي الحكم في حين أن 
ن الارتكاز عليه لتعريف الحزب ، وان كان هدف مكفالجانب الوظيفي للحزب لا ي  عنها

الوصول إلى السلطة  معيارا أساسيا  ومميزا له عن جماعات الضغط والمصالح  التي 
متعددة   فان الأحزاب تقوم بوظائف أخرى. تسعى للتأثير على السلطة دون حيازتها 

إلى فالأحزاب الأوروبية  بالإضافة  ،تختلف حسب الظروف والبيئة لكل نظام سياسي 
  .لها وظيفة إيديولوجية تتمثل في غرس الأفكار والمبادئ  السعي للوصول إلى السلطة 

كما  أن هناك من يعرف الحزب بالنظر إلى جوانبه المختلفة ، أي من خلال        
قوم عليها  والوسائل يعتنقها  وييه  و الإيديولوجية والمبادئ التي قوم عليالتنظيم الذي 

"  على انه تسعى إليه  ، فالأستاذ أرون  يعرفه  ذي التي تستعملها ، والهدف النهائي ال
التأييد الشعبي تنظيم  دائم يتحرك على مستوى وطني ومحلي من أجل الحصول على 

أما في قاموس لوروبير  3"ياسة معينة ممارسة السلطة لتحقيق سبهدف الوصول إلى 
الفرنسي فالحزب تنظيم سياسي يقوم أعضاه بعمل مشترك لإيصال شخص واحد أو 

  .مجموعة أشخاص إلى السلطة أو إبقائهم فيها بهدف نصرة عقيدة معينة
تنظيم سياسي له صفة العمومية والدوام وله برنامج  " وهناك من يرى أن الحزب     

م ضتنظيم ي"  على انه ،أما جورج بوردو فيعرفه 4لوصول إلى السلطةيسعى بمقتضاه ا
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مجموعة من الأفراد بنفس الرؤية السياسية تعمل على وضع أفكارها موضع التنفيذ  
وكذلك بالعمل في آن واحد على ضم أكبر عدد ممكن من المواطنين إلى صفوفهم وعلى 

  طة الحاكمة تولى الحكم أو على الأقل التأثير على قرارات السل
  

  تعريف الأحزاب السياسية عند الفكر الاشتراكي  :ثانيا 
إن الفقه الاشتراكي في تعريفه للأحزاب السياسية يتبنى وجهة نظر مختلفة تماما على      

الفقه الليبرالي تركز أساسا على الإيديولوجية الشيوعية واعتبار الحزب أحد عناصر 
طبقة العاملة الحزب دور طليعي يعكس مصالح للالصراع السياسي في المجتمع ، ف

ويقودها صوب أهدافها المنشودة المتمثلة أساسا في الاستحواذ على السلطة وعليه نجد 
  .1التعبير السياسي للطبقات الاجتماعية المختلفة ب"ماركس يعرفه 

وهو فالحزب هو جزء من الطبقة وطليعتها التقدمية الواعية المنظمة التي تحتضنها       
لطبقة التي تتحد تحت راية إيديولوجيتها لمصلحة ابوجه عام اتحاد  اختياري بين عناصر 

  .2النضال المشترك 
نظر هذه  خاصة بعد انهيار الماركسية الولكن الواقع العملي بين عدم صحة وجهة       

ختلفة وزوال الاتحاد السوفيتي  ، لان الأحزاب السياسية لم تعد تعبير  عن الطبقات الم
واحد أدوات الصراع السياسي في المجتمع  ، وتعبير وجهة النظر الأحزاب الشيوعية 
للحزبية ، إذ أصبحت ترى أنها إحدى القوى السياسية التي تتصارع مع القوى الأخرى 

  3من  اجل الوصول إلى السلطة 
  تعريف الفقه العربي للأحزاب السياسية  :ثالثا 
عربي للأحزاب السياسية تتوافق إلى حد كبير مع تعريفات الفقه إن تعريفات الفقه ال       

جماعة من الأفراد هدفها الوصول إلى " ان الحزب الليبرالي ، فيرى طارق فتح االله 
" 4طرق والوسائل المشروعةالالسلطة للعمل من اجل تنفيذ برنامج سياسي معين وذلك ب

متحدة من الأفراد تعمل بمختلف  جماعة هالدكتور سليمان محمد الطنطاوي بأن هويعرف
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ويرى الدكتور أسامة "1الوسائل الديمقراطية للفوز بالحكم بقصد تنفيذ برنامج سياسي معين 
اء تنظيمي على المستوى القومي بن واتحاد أو تجمع من الأفراد ذ" ان الحزب هو الغزالي 

السلطة السياسية والمحلى ، يعبر عن مصالح قوى اجتماعية معينة ، ويهدف الوصول إلى 
أو التأثير عليها بواسطة أنشطة متعددة خصوصا من خلال تولى ممثليه المناصب العامة 

أداة " الأستاذ محمود خيري  هويعتبر"  2سواء عن طريق العملية الانتخابية أو بدونها 
في  ي أماني  وه هذه  يستعملها الشعب للتعبير عن أمانيه ، ويستطيع من خلالها أن تحقق

ويرى الأستاذ مصطفى عبد الجواد محمود أن  ، 3فس الوقت يحقق مصلحة خاصة ن
اجتماع عدد من الأفراد يعتنقون مبادئ معينة في تنظيم مستمر وذلك للدفاع " الحزب هو  

عن أفكارهم وبمشاركتهم في الحياة السياسية بهدف الوصول للسلطة سلميا أو التأثير فيها 
الماركسية قليلة التي أخذ فيها المفكرون العرب بمفهوم كما توجد بعض الحالات ال4"

تنظيم سياسي هدفه " أنه  على  إذ يعرفه أحد الساسة المعاصرين ،للحزب السياسي 
على السلطة بواسطة طبقة معينة من اجل إعلان شأن مثلها العليا وتحقيق  ءالاستيلا

نب ،ويحاول جاهدا ترشيد مصالحها وهو واقع اجتماعي حي له برنامج شامل متعدد الجوا
ذات المصلحة في إحداث التغيير  ةهذا البرنامج بهدف تحريك جميع القوى الاجتماعي

  .5"المرسوم في حياة المجتمع 
بعد التطرق لمختلف التعريفات في الفقه الغربي والعربي يمكن أن نقدم تعريفا           

طنين لهم مبادئ وأفكار مشتركة جماعة منظمة من الموا على أنها "للأحزاب السياسية 
فة الدوام والاستمرارية وتسعى إلى كسب تأييد الرأي العام قصد صيلتفون حولها تتسم ب
  .الوصول إلى السلطة 

  :عناصر الحزب السياسي  :رابعا
من خلال التعاريف المقدمة سابقا يمكن استنتاج العناصر الأساسية التي يجب توافرها      

  . الإيديولوجية ، الهدف ،الوسيلة ،التنظيم : في الحزب  وهي 
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  :عنصر التنظيم  
يعتبر الحزب السياسي تنظيما أو مؤسسة تهدف إلى الوصول إلى السلطة وعلى هذا       

الهيكل  هذا  الأساس فان التنظيم هو جزء من هيكل الحزب ، وبدون تنظيم لا يصبح
  1المؤسس حزبا  بل مجرد كيان يفتقد إلى التنظيم 

التنظيم هو حجر الأساس   نتنظيم  لاالوجوده ب  بدايةفي ال فوجود الحزب مرتبط 
والأحزاب السياسية هي تنظيم متماسك لا تستطيع بدونه أن تستمر وتعمل بفاعلية من اجل 

  .الوصول إلى الحكم 
إن أي حزب مهما كانت إيديولوجيته يخضع للتنظيم وتختلف صور التنظيم من حزب      

مستويات التنظيمية المكونة له ، فالحزب الذلك طبقا لطبيعة العلاقات القائمة بين لأخر و
يضم قيادات وأعضاء ومؤيدين وناخبين ، ولكل حزب قنوات الاتصال الخاصة به سواء 

  .داخليا  أو بين التنظيم والمجتمع الخارجي 
تنظيمات ذات  ويرتبط تنظيم الحزب السياسي بوجود تنظيمات قاعدية للحزب وهي      

ومن  ، عد تدريجيا حتى المستوى التنظيميطابع جغرافي تبدأ من المستوى المحلى وتتصا
  2ذلك لجان محلية و وطنية يرتبط نشاطها بمختلف القطاعات 

على فعالية وقدرة الحزب على العمل  اتماسك وانضباط والتنظيم تأثيرالكما أن لدرجة     
ي إلى اخل النظام السياسي ،إذ أن سوء التنظيم يؤدبين الأحزاب السياسية الأخرى د

ويجعله غير قادر على مواكبة الظروف المحيطة به ، كما أن محدودية الأداء والفعالية 
 .الحزب والجماهير تأثير كبير في الحكم على فعالية الحزب  نلطبيعة العلاقة بي

أعضاؤه وينظم العمل وعلى أية حال فمن الضروري أن يخضع الحزب لتنظيم يحكم      
على مواجهة التطورات الخارجية ويتم ذلك من خلال  اداخله حتى يصبح الحزب قادر

  .قيادة قادرة على التوجيه والتنظيم قصد تحقيق الأهداف التي يسعى الحزب إلى تحقيقها
  

   :عنصر الإيديولوجية
بر عن النسق نها تعلأ تعتبر الإيديولوجية أحد المكونات الأساسية للحزب السياسي -

متضمنا المبادئ والأهداف التي تسعى إلى تحقيقها والمنهج المتبع الفكري للحزب، 
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فكريا وبرنامجا  احب إطارل، فالإيديولوجية هي امتلاك ا1للوصول إلى الأهداف
  .2نظريا وإطارا مرجعيا محددا

حزب ، في وتبرز العلاقة الطردية بين امتلاك الحزب لإيديولوجية معينة وطبيعة ال    
اعتبار أن الإيديولوجية حزب هي تعبير عن توجهاته و طموحاته  وبرنامجه  يسعى إلى 

  .حال وصوله إلى الحكم اتطبيقه

إن وضوح الأهداف واقترابها من الواقع المجتمعي وظروفه و أوضاعه التاريخية و      
الجماهير ،وتعتمد من قبل  بالراهنة ، أمر ضروري في تسهيل عملية الانتشار والاستيعا

هذه العملية إلى حد كبير على مدى وعي جماعات الحزب وقيادته بالإيديولوجية ، 
وقدرتهم  في التعبير عنها أو نقلها للجماهير من خلال قنوات للاتصال تتصف بالمرونة ، 

  3.لذلك فان وضع الإيديولوجية  لدى الأعضاء أمر يجب أن يسبق الالتحاق بالحزب 
عدم وضوح إيديولوجيات الأحزاب واتسامها بالتلفيق والاختلاف يجعلها غير وعليه ف    

متواكبة مع طبيعة البيئة السياسية والاجتماعية القائمة ، ومن ثم استحالة تطبيقها في الواقع 
العملي ، كما يعتبر الغموض الإيديولوجي في بعض الأحيان أسلوبا تلجأ إليه الأحزاب 

يارات، فكلما اقتربت إيديولوجية الأحزاب من الواقع ومشاكل بغرض جمع العديد من الت
المجتمعات  ومست جوانبها المختلفة، أي إن تنبع من السياق الاجتماعي والثقافي 
والتاريخي بكل متطلباتها ، استطاعت أن تجد المناخ الملائم  للانتشار والدعم من قبل 

  الجماهير 
   :عنصر الهدف 

هدف الأساسي والرئيسي للأحزاب السابقة  يتضح أن ال من خلال التعاريف      
الوصول إلى السلطة أو الاحتفاظ بها ، بما يسمح بتنفيذ برامجها المعلنة وتحقيق 
أهدافها ، تلك الغاية التي تتنافس من اجلها الأحزاب المختلفة ، وما أن يتحقق لأي 

مج وسياسات تسعى  حزب تلك الغاية ، يحاول أن يترجم أهدافه ومبادئه إلى برا
بدورها إلى حل مشكلات المجتمع وتحقيق المصلحة العامة ومن ثم تعتبر قدرة أي 
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حزب على التصدي لمشكلات الحياة اليومية للمواطنين مقياسا عمليا لقدرته على 
  .1الاستمرار في السلطة

رستها فالحزب يتميز عن غيره من الجماعات بالسعي للوصول إلى السلطة ومما           
في حين تسعى تلك الجماعات إلى تحقيق أهدافها دون أن ،لتحقيق أهدافه وبرامجه 

  .لوصول إلى السلطة  كما هو الحال جماعات الضغطا
و تتصف الأهداف التي تسعى الأحزاب السياسية لتحقيقها بشموليتها للجوانب       

مصلحة الغط على ،في حين تقتصر أهداف جماعات الض 2المختلفة في حياة المجتمع
  .المشتركة لجمهور أعضائها ويكفي الضغط لتحقيق مصالحها 

   : عنصر الوسيلة -
لا يمكن للأحزاب السياسية تحقيق برامجها إلا من خلال وجودها في السلطة     

واستخدامها لأدواتها ومن ثم لا بد أن يكون وصول الأحزاب إلى السلطة أو الاحتفاظ بها 
،أي أن يكون أسلوب هؤلاء الأفراد في الوصول للحكم  3وعة بوسائل سلمية ومشر

بطريق ديمقراطي عن طريق الانتخاب من أفراد الشعب ، لذلك فأن الجماعات التي تهدف 
على السلطة بطريق غير ديمقراطي تخرج عن نطاق الأحزاب السياسية  ءإلى الاستيلا

  .لديمقراطية لذلك فالوسائل السلمية تتجسد أساسا في الانتخابات ا.4
  

  :أهمية الأحزاب السياسية : المطلب الرابع
تنبع  أهمية الأحزاب من ضرورتها الملحة في الأنظمة السياسية المعاصرة  ورغم       

  .ذلك فقد وجهت لها بعض الانتقادات
  :ضرورة الأحزاب في الأنظمة السياسية المعاصرة  : أولا

لأساسية للأنظمة الديمقراطية المعاصرة  يعتبر النظام الحزبي أحد الركائز ا     
فالأحزاب تنشأ في المجتمع عامة كمتنفس للأفراد ، تحاول من خلاله أن تجد طريقها لا 
للتعبير فقط عن كل ما تجمعها وما تدعو إليه ، بل كذلك تجسيد دعوتها وتطبيقها أو 

حضاري الذي محاولة ذلك من خلال الوصول إلى مراكز السلطة ،وهذا هو الأسلوب ال
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فالمجتمعات المعاصرة تنقسم إلى .  1به المجتمعات من أجل تجنب العنف وآثاره تقام
طبقات ولكل طبقة موقفها السياسي الذي تميله ، لذلك لكل طبقة أهدافا تسعى إلى تحقيقها  

أعضاء الطبقة الواحدة تنظيما جماعيا ،  مسواء اقتصادية أو سياسية ، فلابد من تنظي
  .ى خلق إرادة جماعية لتحقيق هذه الأهدافيساعد عل

فالحزب السياسي تعبير للرقي الحضاري ، لأنه نتاج التطور التاريخي لتقدم الحياة      
فالفقه يكاد يجمع على أنه لا ديمقراطية ولا نظام نيابي بدون .2.السياسية والاقتصادية

، فالأحزاب 3ة النيابيةأحزاب ، فوجودها ضرورة تقضي بها طبيعة الأنظمة الديمقراطي
عماد الديمقراطية ، والعداء للأحزاب يخفى عداء " كما يقول الفقيه النمساوي كلسن هي 

  . 4للديمقراطية ذاتها ، و أنه لا حرية سياسية بدون أحزاب
ربط بين الجماعات الفالأحزاب عامة تضطلع بدورين أساسين  الدور الأول هو      

مصالحها من خلال نفوذ سياسي موحد يسعى إليه كل المختلفة لتستطيع أن تحقق 
حزبوالدور الثاني هو جذب الأفراد إلى عضويتها من خلال تثقيفهم بحقوقهم  وواجباتهم  
من جانب ، وإعلامهم بحقيقة القضايا التي تؤثر على بلدهم أو على حياتهم من جانب أخر 

يق مزيد من التفاعل والتقدم لهم هو ،وإقناعهم  بأن الوسيلة الوحيدة والأسلوب الأمثل لتحق
أن ينضموا إلى الحزب ليستطيع أن يعكس عليهم مفاهيمه التي تتفق مع مفاهيمهم  ليكون 
أكثر بلورة وتنسيقا   وليستطيع من ثم أن يعكس بهم ثقله في المعترك السياسي  وصولا 

  .5ت إلى  الغاية المرجوة وتولي قيادات الحزب الأمور على مختلف المستويا
إذن فوجود الأحزاب يتفق  مع طبيعة النفس البشرية وضروري بالنسبة للأنظمة        

اجتماعي ونظامي  كائنالديمقراطية ، فمن جهة  إن الإنسان  كما يقرر علماء الاجتماع 
في آن واحد ، لذلك فان الانضمام لأحد الأحزاب هو في حد ذاته تحقيق لإحدى غرائز 

واجب اجتماعي لتحقيق الذات المسئولة ،فالأحزاب تساعد على تكوين النفس البشرية ، بل 
ثقافة عامة سياسية واجتماعية لدي الأفراد ،فتساهم بذلك في تكوين رأي عام يسمح 
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للمواطنين بالمشاركة في الشؤون العامة أو ممارسة الضغط والتأثير على القائمين بتلك 
   .لتعبير عن الرأي المضادالشؤون ، لذلك فان وجود حزب معارض يسمح با

  :الانتقادات الموجهة إلى الأحزاب السياسية  :ثانيا 
  :الأحزاب خطر على وحدة الشعب -   

إن الأحزاب في محاولتها للوصول إلى السلطة تعمل على تشويه بعضها البعض        
على مما يؤدي إلى انقسام الإفراد في الدولة الواحدة إلى مؤيد ومعارض ، مما يؤثر 

سلامة الدول ، ويؤدي إلى تشتيت الوحدة الوطنية  وتنقسم الأمة إلى جماعات متنافرة 
، هذا ما أدى بالبعض إلى اعتبارها بدعة سيئة ترمز إلى التفرقة و يخشى منها 1ومتنافسة 

على وحدة الدولة ، لدرجة أن جورج واشنطن مؤسس الولايات المتحدة الأمريكية حذر 
تؤدي إلى تزكية الروح " ... وجهها إلى الشعب الأمريكي  وقال منها في أخر خطبة 

الإقليمية في إطار الدولة ، وتنمي روح الانشقاق والانتقام نتيجة السيطرة المتعاقبة لحزب 
  ..."2على أخر

فخير حكم  هو الذي تتجانس فيه الآراء  وتتضافر فيه الجهود ، في حين أن       
انس وتؤدي إلى انقسامات وتحالفات متعاكسة ، فتجر البلاد الحزبية تمزق المجتمع المتج

إن لهذا النقد  صبغة .، خاصة في الدول حديثة العهد بالديمقراطية 3إلى حرب أهلية 
تاريخية  ، لأنه ارتبط ببداية تكوين الأحزاب ، كما أنه يصلح في الدول قديمة النشأة حيث 

في سبيل الوصول إلى الحكم ، حيث كانت  كانت الثورات تنفجر بين الممالك  والإمارات
الأنشطة الحزبية لا ترتبط بمنهج أو فلسفة معينة للحكم كما كانت الأحزاب لا تتفق 
والأنظمة السياسية السائدة في ذلك الأمر ، فهذه الأنظمة  كانت لا تعترف بأي سلطة  

  .4السلطة المطلقة للحاكم ا خلاف

تت أن القول بان الأحزاب خطر على وحدة الأمة قول إذن الممارسة الحزبية أثب       
إن الأحزاب في حد ذاتها ليست هي من " مبالغ فيه وتجاوزه الزمن وقد أكد ديفرجيه  

تهدد النظام الديمقراطي ولكن الخطر يأتي من الصبغة العسكرية أو الطبيعة الطائفية أو 
  الدينية التي تتخذها الأحزاب في بعض الحالات 
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  :أقلية من الزعماء على الأحزاب سيطرة -
إن الممارسة الحزبية بينت أن الأحزاب تسيطر عليها أقلية من الأفراد هم زعماء       

الحزب تتوارى خلفهم تماما شخصية باقي الأعضاء ، وإذا وضعنا في الاعتبار أن 
خارج للأحزاب تأثير قويا على الأعضاء في البرلمان بحث تتخذ كافة القرارات الهامة 

قاعات البرلمان داخل الأحزاب ، فان الديمقراطية والتي هي أصلا حكم الشعب لصلح 
فالنزعة الاستبدادية في 1الشعب سوف تنتهي إلى حكم القلة المسيطرة على الأحزاب

الأحزاب هي أخطر أنواع الدكتاتوريات  لأنها تمارس الحكم الدكتاتوري تحت ستار 
حول بعد فترة إلي جهاز يسيطر عليه قادة الحزب ، وبذلك الديمقراطية ن لان الأحزاب تت

السياسية إلى الوراء بدلا من التقدم إلى الأمام صوب  ةنكون قد رجعنا في  طريق الممارس
  2النظم الديمقراطية 

  :تفضيل المصالح الحزبية على الصالح العام  -
 ة تابعة للحزب يمن الأحزاب من جعل مصالح الدولة وأجهزتها مؤسسات شخص         

وما يترتب عن ذلك من تغليب المصلحة الحزبية على المصلحة العامة للدولة ،هذا ما 
فمن أجل النصر 3يجعل الحكم يتسم بالأنانية الحزبية ويقوم على استغلال الدولة ومرافقها 

للحزب ينسى الرجال المبادئ  والمثل فالحزب الذي يصل الى السلطة سرعان  ما يبدأ في 
  .زيع الغنائم  ومكافأة أعضائه ومؤيديهتو

التاريخ والواقع الحزبي مليء  بالشواهد الدالة فالملكة فكتوريا شكت من أن الأحزاب 
البريطانية فقدت الروح الوطنية ، حيث قالت أن الحزبية ستدمر البلاد ، كما قد يكون 

فقد اتهم اتلن   يةولاء الأحزاب لجهة أجنبية بدلا من الولاء للوطن كالأحزاب الشيوع
رئيس الوزراء بريطانيا سابقا خطابه  في احتفال حزب العمال البريطاني بعيد العمال أول 

الشيوعيين البريطانيين بأنهم أكثر  اهتماما بمصالح روسيا  منهم بمصالح  1948ماي 
  .4انجلترا

صالح الوطني والواقع أن هذا النقد لا ينصب على كافة الأحزاب ، فهناك من تفضل ال     
  .على مصالحه الخاصة 
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  :الأحزاب تقيد المنتخب وتحد من حريته -
إن الواقع السياسي يبين أن المنتخبين في المجالس النيابية يبقون في حالة تبعية        

بالنسبة لأحزابهم ، ويقومون بتنفيذ التعليمات بغض النظر عن قناعاتهم الشخصية  ،مما 
اهرة جديدة أسموها الحزبقراطية والتي حتى في غياب أي دعا البعض للقول بوجود ظ

نص قانوني تجعل من النائب تابعا أمينا لزعيم وقيادة الحزب ، وهو ما يتنافى مع 
فالمنتخب يخضع لأوامر وقرارات  1المصلحة العامة ، ومع كرامة النائب من جهة أخرى 

ة مرة ثانية ، ولن يتحقق ذلك إلا حزبه أملا في إعادة ترشيحه وانتخابه في المجالس النيابي
إن من واجب النائب في انجلترا " بموافقة زعماء الحزب ويقول الأستاذ الانجليزي لاويل 

أن يقوم بتعضيد زعماء الحزب الذي ينتسب إليه ، وإلا فقد أولئك مراكزهم كنواب 
  .2 نواعتبروا من المارقين الخائني

إن  ر وتجعل الأنظمة الديمقراطية أنظمة جوفاء الأحزاب تؤدي إلى عدم الاستقرا -     
الأحزاب في حالة فوزها في الانتخابات تقوم بتوزيع المناصب والوظائف المرموقة في 
الدولة على مؤيديها حتى وان كانوا غير مؤهلين من الناحية الإدارية والسياسية  لمجرد 

وعد كفاية الوقت لانجاز  ،  مما يودي  إلى عدم استقرار الوزراء3أنهم تابعون للحزب
مشاريعها ، بل بالعكس فالوزير الجديد لا يقوم  غالبا باستكمال المشاريع السابقة بل يأتي 
بمخطط تنموي جديد ن مما يجعل الوزراء تدور في حلقة مفرغة  ، الخاسر الأكبر هو 

الأحزاب  المواطن  فالحكومات الائتلافية تتسم بضعف السلطة التنفيذية ن لذا فان تصارع
وتعددها ودخولها في ائتلافات غير قوية يؤدي الى عدم الاستقرار السياسي في الدولة 
وسقوط الحكومات وهو الأمر  الذي يؤدي إلى انعدام  هيبة الدولة في الداخل والخارج ، 

والفعلية لإدارة أمور الدولة ليست للشعب ، وإنما لقلة من قادة  ةكما يجعل  السلطة الحقيقي
  .حزاب الأ

والواقع أن هذا النقد للأحزاب لا ينصب على جميع الدول والأحزاب ، ففي الدول      
ديمقراطيا كانجلترا ، تقوم الأحزاب  وخاصة الأحزاب المعارضة بدور هام    العريقة 

في الحكم ، وبمهام  لا تقل  أهمية عن مهمة الحزب الحاكم ، فكثيرا ما رأينا  الأكثرية 
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لأقلية وتقتنع بوجهة نظرها  وفي بعض الحالات تؤيد الأقلية المعارضة تتصالح مع ا
  1الحكومة وتشجعها على اتخاذ إجراء معين

 
  :وظائف الأحزاب السياسية وتصنيفها : المبحث الاول 

جتماعي والسياسي الذي تتواجد تتأثر وظائف الأحزاب إلى حد بعيد  بالمحيط الا      
لأستاذ بوردو  هذه الحقيقة مة في تلك المجتمعات وقد أكد ا،وبأنواع الأحزاب القائفيه

إن تحديد وظائف الأحزاب يبدو أمرا صعبا ، إذ حاولنا  تجاهل طبيعة الأحزاب " بقوله
  ".2المعنية ، والوسط الذي تباشر فيه نشاطها 

 –ديمقراطي " وهناك من يميز بين وظائف الأحزاب  طبقا للنظام السياسي السائد       
  وآخرون يميزون بين وظائف الأحزاب الحاكمة ووظائف الأحزاب المعارضة "  مولي ش

  :الوظائف العامة للأحزاب السياسية : الأول  بالمطل
تؤدي الأحزاب السياسية عددا من الوظائف العامة تشترك فيها جميع الأحزاب بغض      

أو الدول النامية ، وهي النظر عن موقعها في السلطة أو المعارضة في الدول المتقدمة 
وظيفة التجنيد السياسي ، تنظيم المعارضة ، التنشئة السياسية ، تجميع المصالح ، 
المشاركة السياسية ن وظيفة التعبئة ، ويتفق كثر من الفقه أن للأحزاب السياسية وظيفة  

لوظائف واحدة يتمنى كل حزب أن يمارسها ، وهي  أن يتولى مقاليد الحكم في البلاد، أما ا
الأخرى فتعتبر بالنسبة لهذه الأحزاب الوسائل التي تمكنها من تحقيق تلك الوظيفة 

  الأساسية
  :وظيفة التجنيد السياسي-
تعتبر هذه الوظيفة من أهم الوظائف التي تضطلع بها الأحزاب السياسية فالمقصود        

، أي التجنيد  3سياسية النشطةبها هي العملية التي يتم بموجبها إلحاق الأفراد في الأدوار ال
السياسي للقادة السياسيين  ، فإذا فاز الحزب في الانتخابات يترتب على ذلك توليه مقاليد 
الحكم في الدولة ، ولذلك يقوم باختيار الكوادر السياسية الحاكمة كما يقصد بها تجنيد 

  .4لمعارضة النخبة السياسية والتي تضطلع بها الأحزاب كلها حاكمة كانت أو في ا
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فالأحزاب السياسية من أدوات التجنيد السياسي، وإعداد القيادات والمساهمة في تداول      
السلطة لأنها تعد من أهم القنوات المؤسسة التي يسعى المواطنون من خلالها إلى اعتلاء 

  قمة هرم السلطة وتقوم الأحزاب بهذه الوظيفة من خلال التعيين أو عبر الانتخابات 
  :ظيفة تنظيم المعارضةو -

إن الهدف الأساسي لأي حزب هو الوصول إلى السلطة ، وإذا خسر الحزب في       
الانتخابات ، فهو يحاول التأثير على قرارات الحكومة ويكون ذلك من خلال قيامه بدور 
هام في الحياة السياسية  وهو تنظيم المعارضة  وتعد تلك الوظيفة من أقدم الوظائف التي 

، فهي تهدف  إلى نقد الأحزاب للسلطة التنفيذية والرقابة على الإدارة  1وم بها الحزبيق
 .وإسماع السلطة للمطالب وطرح البدائل والحلول التي تتوافق مع مبادئها وأفكارها 

فبرنامج المعارضة وما توجهه  من نقد للحكومة بمتلان ضرورة لا مناص منها في      
يمكن للمعارضة استنادا لبرنامجها ، واعتمادا على ما تملكه  كل نظام ديمقراطي ، حيث

من وسائل للضغط على الحكومة أن تستجيب  لرغبات الجماهير في التغيير والتعديل دون 
أن تتعرض المؤسسات  الدستورية لأي خطر ، مما يترتب عليه إمكانية حدوث التغيير في 

ولعل الهدف . 2المؤسسات الدستورية استمرارية" نطاق الشرعية ، وهو ما يطلق عليه 
الرئيسي من الرقابة الحزبية هي وضع القيود والعقبات على السلطة التنفيذية ، كي لا 
تنفرد بالحكم  وتصبح  سلطة مطلقة ن فهي  تهدف إلى منع تجاوز الإدارة في ممارسة 

الحكومات  اختصاصاتها ، ومراقبة الأعمال غير المشروعة على السياسات العامة من قبل
، فالمعارضة إذن هي نوع من أنواع المحاسبة والرقابة على أعمال الحزب الحاكم إذا 

مما يجعلها من أهم وظائف الأحزاب، التي هي ليست مجرد مجابهة 3خرج عن الشرعية 
من أحزاب الأقلية  لأحزاب الأغلبية ، ولكنها وظيفة محددة الأبعاد ،تقتضي من حزب 

توجيه النقد إلى الحكومة ، على ألا يكون هذا النقد  مجردا بل مقرونا المعارضة أن يقوم ب
بالحول البديلة التي يتضمنها برنامج المعارضة على هذا النحو لا  أن يتم إلا استندت إلى 
ما  تتيحه لها النظم الديمقراطية من وسائل تساعد على نجاح المعارضة ، وعلى الأخص 

للحريات العامة  كحرية الصحافة ، وحرية الرأي ما تكفله هذه النظم من حماية 

                                                 
  . 478،ص   1994الطبعة الوطن  ، : ، الكويت   موسوعة علوم سياسيةعمل جماعي ،   1
  .156ص . مرجع سابق .عبد االحميد  متولي   2

  . 95،ص مرجع سابق .بلقيس  أحمد منصور  3



 40

والتجمعات والجمعيات ، والحصانة البرلمانية  وحق البرلمان في مساءلة الحكومة 
والتصويت بالثقة و يتعين على أحزاب المعارضة  وهي تمارس وظيفتها في مراقبة 

ي إلى الإخلال الحكومة أن يتناسب هذا النقد والظروف التي تمر بها البلاد ، وإلا يؤد
فألاحزاب تهدف من خلال تنظيمها للمعارضة أن تحقق  بقواعد الشرعية الدستورية ،

الاستقرار في الحياة السياسية ، وتحول دون استبداد الحزب الحاكم ، وتساعد على توعية 
  .الرأي العام 

  :وظيفة التنشئة السياسية -
ياسية والقيم والأنماط الاجتماعية ذات وتشير الى عملية تعلم القيم والاتجاهات الس      

،  وفي كل الأحوال تلعب التنشئة السياسية دورا هاما ومحوريا في 1المغزى السياسي
تشكيل وعيه ، ومن ثم تحديد سلوكه السياسي ، وقبوله أو رفضه لأنماط معينة من النظم 

ية  والسياسية ، بدءا ، ويقوم بدور التنشئة السياسية كثير من المؤسسات الاجتماع2السياسية
وتعد الأحزاب أهم مؤسسة  .من الأسرة مرورا بجماعة ، المؤسسات التعليمية المختلفة 

تقوم بدور التنشئة السياسية ، وذلك لما لها من قدرة على التأثير  في أعداد كبيرة من 
من خلال الاجتماعات  3الناس ، على أساس منضبط  ومنظم  في الحركة السياسية 

تمرات التي تعقدها دوريا ، ووسائل الإعلام المختلفة أهمها الصحافة والمنشورات والمؤ
التي يقوم الحزب بتوزيعها لشرح الفلسفة التي يقوم  عليها ويدافع عنها ، ومن خلال تقديم 

  .المعلومات وترتيب الأفكار  وتنظيمها ونشرها بين أفراد الشعب
اسية  ، أولها تعزيز وتقوية الثقافة السياسية الحزب يقوم بنوعين من التنشئة السي     

السائدة  وثانيا خلق ثقافة جديدة أو إدخال تغيير هام في أنماط الثقافة السياسية السائدة  ، 
وعندما تقوم الأحزاب بالتنشئة فهي تقدم خدمات سياسية واجتماعية كبرى للمواطنين 

ين الكوادر السياسية ،وتهذيب الغرائز الرأي العام ،  تكو هتتمثل أساسا  في تكوين  وتوجي
  .4البشرية من خلال تنظيم تعدد الأفكار وتغاير الاتجاهات بألا تأخذ شكل العنف

 
  :وظيفة تجميع المصالح 

                                                 
  . 302ص  1994دار المعرفة الجامعية  ، : ، القاهرة  ، قضايا السياسية والمجتمعسامية  محمد  جبار   1
  . 23آمال منوفي ، المرجع السابق  ص    2
  .41المرجع نفسه ، ص   3
 .  76قيس احمد منصور ، المرجع السابق ،ص بل 4



 41

ويقصد بها وظيفة تحويل المطالب إلى بدائل لسياسة عامة ،وقد عبر البعض عن        
نظيم الإدارة أو صنع الرأي العام  هذه الوظيفة بتعبيرات أخرى صياغة القضايا ، أو ت

فالحزب يقوم بتحديد .ويستطيع الحزب ممارسة هذه الوظيفة من خلال مؤتمراته الحزبية 
أولويات القضايا العامة ويختار المصالح المختلفة في صورة اقتراح سياسات معينة بديلة 

سياسي واستقرار ،  وتنعكس أهمية ممارسة الحزب لهذه الوظيفة على استقرار النظام ال1
الرأي العام  والتقليل من حجم التوتر في المجتمع ، حيث يقوم بتحديد الآراء الفردية 
وتعميقها وإضفاء الطابع الرسمي التنظيمي عليها مما يكسبها سلطانا ويقينا فبدون 

، فالأحزاب تساهم في تجميع المصالح من خلال 2الأحزاب يظل الرأي العام متقلبا ومتغيرا
غرس قيم سياسة عامة في مواجهة التعددية الاجتماعية والثقافية ،فوجود الأحزاب  كذلك

يعتبر أفضل طريقة لممارسة الديمقراطية ،حيث تترجم هذه الانقسامات  الاجتماعية 
البارزة في هيئة أحزاب تنافسية  تمثل مطالب هذه الجماعات عبر وسائل مؤسسية فاعلة 

بالربط بين المصالح الخاصة للأفراد وتوجيهم نحو مصالح  في النظام السياسي ، كما تقوم
  .القومية ومساهمتهم في صنع القرارات الجماعية التي تهم كافة المواطنين 

  :وظيفة المشاركة السياسية
تعرف المشاركة السياسية بوجه عام بأنها الأنشطة الإدارية التي يزاولها أعضاء      

مهم وممثليهم ، والمساهمة في صنع السياسات المجتمع المدني بهدف اختيار حكا
،وتتمثل هذه الأنشطة في التصويت والبحث عن 3والقرارات بشكل مباشر أو غير مباشر 

المعلومات والمناقشات وحضور الاجتماعات والمساهمة بالمال والاتصال بالشخصيات 
حملات الانتخابية الرسمية والعضوية في الأحزاب وكتابة الخطب وإلقائها والمشاركة في ال

 .4والدعاية والمنافسة لصالح حزب أو لصالح المجتمع عامة 

وتعتبر الأحزاب من أهم الأدوات التي تمكن المواطنين من المشاركة في الحياة        
السياسية ،فهي تقدم للناخبين المرشحين لتولي وظائف نيابية وإدارية ، وهي التي تقد لهم 

السليمة لتنفيذها ، كما تمدهم بالوسائل الفعالة لنقد أعمال  البرامج السياسية والطرق
  ير قادر على القيام بهذه الأعمالالحكومة ، في حين أن الشعب بطبيعته غ
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  :وظيفة التعبئة 

وتعني حشد الدعم والتأييد للسياسات الحكومية ،فالنظم السياسية تسعى لتعبئة         
السياسية القائمة وعلى رأس تلك المؤسسات التأييد لسياستها من خلال المؤسسات 

وتعتبر  وظيفة التعبئة بطبيعتها وظيفة أحادية الاتجاه بمعنى أنها تتم  1الأحزاب السياسية 
ويربط .من قبل النظام السياسي للمواطنين وليس العكس ،وتلعب الأحزاب دور الوسيط 

ا أو شموليا أو سلطويا البعض وظيفة التعبئة بشكل النظام ، من حيث  كونه ديمقراطي
فهاته الأخيرة تهتم أداء الأحزاب وغيرها لهذه الوظيفة مقابل عدم اهتمام  النظم 
الديمقراطية بها معتمدة في ذلك على أمرين الشفافية التي تحك تقريبا كافة سلوكيات تلك 
الأحزاب ،ثانيها رفض الأحزاب السياسية المعارضة لوظيفة التعبئة والحشد لصالح 

حزاب التي هي في السلطة ،على الرغم كل ذلك فأن الاتجاه العام هو قيام الأحزاب الأ
  .السياسية بأداء تلك الوظيفة خاصة نشر القيم والمبادئ العامة

إن النظم السياسية تسعى دائما لتجديد سياساتها ، نتيجة لطبائع الأمور إلي تتسم      
وهذا التغيير بشكل عام ، أيا كان سببه يحمل  بالتبدل المستمر للأفكار والإيديولوجيات ،

قيما ومبادئ تسعى النظم السياسية القائمة إلى ترسيخها ،عبر تبادل الحوار الديمقراطي 
المفتوح بين الحكومة والمواطنين  وتسعى لإيصالها عبر وسائل غرس القيم السياسية 

ي جميع الأحوال تلعب الشمولية والسلطوية فيما يعرف بعملية التثقيف السياسي ، وف
  .الأحزاب دورا مهما في أداء هذه الوظيفة 

هذه هي الوظائف العامة التي تقوم بها الأحزاب سواء في الدول المتقدمة أو المتخلفة     
  على حد سواء ، ولكن هناك وظائف خاصة تقتصر بها الأحزاب في دول العالم الثالث

 
  السياسية في الدول النامية  الوظائف الخاصة للأحزاب:المطلب الثاني  

إن دور الأحزاب السياسية في الدول النامية يختلف عن مثيلتها في الدول  المتقدمة،     
وذلك راجع لعدة الأسباب  فبإضافة إلى الوظائف المذكورة سلفا فأن في دول المتخلفة 

القائمة  هناك وظائف أخرى مثل تحقيق التنمية السياسية وإضفاء الشرعية على السلطة
  .وتحقيق التكامل القومي 
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  وظيفة التحديث والتنمية السياسية  
تعد الأحزاب احدي أهم وسائل التنمية السياسية ،فكما تعتبر الآلات  والتكنولوجيا      

وسيلة من وسائل التحديث الاقتصادي ، تعتبر الأحزاب السياسية وسيلة من وسائل 
البرامج  والمثل العليا للتطور السياسي ورسم ، من خلال تقديم  1التحديث السياسي 

  .2السياسة العامة ، سواء بالنسبة للمجالات الاقتصادية أو الاجتماعية 
فالحزب السياسي إذن قوة حاسمة للتحديث  في كافة المجتمعات المعاصرة بحيث أن    

ورها من النمط الخاص للتحديث الذي تتبناه كل تلك المجتمعات ، فالأحزاب لا يقتصر د
الجانب السلبي فقط المتمثل في نقل الرغبات والمعتقدات بشكل أمين لحد ما ،ولكن على 
العكس ، فهي في المجتمع الأخذ في التحديث ، تلعب دور المنظم لتكوين الأفكار الجديدة 
وإنشاء شبكة اتصالية لهذه الأفكار  وربط الجماهير مع القيادات بطريقة تمكن من توليد 

  .لسياسية وتعبئتها وتوجيههاالقوة ا
  

  :وظيفة دعم الشرعية 
تعرف الشرعية بأنها مدى تقبل غالبية الأفراد المجتمع للنظام السياسي، وخضوعهم      

له طواعية لاعتقادهم بأنه يسعى إلى تحقيق أهداف الجماعة ،وغالبية الدول النامية تعاني 
في انهيار البناء الدستوري وفي أداء من أزمة شرعية النظام السياسي القائم المتمثلة 

،لذلك فهي تحاول جاهدة الخروج من هذا المأزق باستخدام أي وسيلة سياسية 3الحكم
  4لإضفاء الشرعية على النظام الحاكم  ومن أهم هذه الوسائل نجد الأحزاب السياسية 

ت يفترض إن علاقة الأحزاب بالشرعية الديمقراطية يرتبط بأنها مؤسسات لها قيادا    
أنها منتخبة ، تساهم في تدعيم الشرعية من خلال مشاركتها في السلطة أو مراقبتها 
لسياسات الحكومات كما أنها من أهم أدوات كسب التأييد الشعبي،وهو ما يفسر لجوء 

ولكن تعدد الأحزاب لا يكفي وحده .5.الحكومات السلطوية غالبا لإنشاء حزب  سياسي
م الحكم ، بل نقطة الحاسمة هي الانتقال السلمي للسلطة من لإضفاء الشرعية على نظا
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حزب لأخر  وهو ما يمثل أحد المؤشرات الهامة على أزمة النظم الحزبية في الدول 
  .المتخلفة 

  وظيفة التكامل القومي 
إن أداء الأحزاب لهذه الوظيفة  يعد أمرا في غاية الأهمية في الدول متعددة القوميات      

والاثنيات والثقافات والأديان ،إذ  أن الأحزاب عبر مراكزها ومكاتبها المنتشرة والأعراق 
في مختلف أنحاء الإقليم ، وحثها المواطنين على الانتساب إليها ،بغض النظر عن 
اختلافاتهم العرقية أو الدينية ، قد تساهم في انتقال هذه الشعوب من الانتماء التقليدي 

أو الطائفية ، أو المذهب إلى الانتماء إلى الدولة، وكذلك من  الضيق القائم على القبلية
خلال رفع الرموز والشعارات القومية ،وتضافر جهودها مع جهود الحكومة والشعب 
ومؤسسات المجتمع المدني للتأكد على الوحدة الوطنية ، ووضع سياسات توفق بين 

  .1مصالح المحلية والمصالح الوطنية 
ز ادوار الأحزاب في أداء تلك الوظيفة في دورها في عملية التحول وتتمثل أحد ابر     

الديمقراطي ، إذ أنه في تلك المرحلة يسود دور الأحزاب السياسية إلى دور كل من 
الحكومات والقيادة الكارزماتية والعسكرية في التفاوض حول عملية التحول الديمقراطي 

الاجتماعية والسياسة بالدولة ، خاصة ،وكذلك تلعب الأحزاب دورا في اندماج القوى 
، ويستمر دور الأحزاب بعد عملية التحول  2بالنسبة للمعارضة المناوئة للنظام القائم

الديمقراطي في أداء وظيفته في مجال الاندماج القومي ،إذ يبقى دورها إجمالا في دمج 
أصحاب الأعمال " اليمين ودمج اليسار المتطرف ، والقوى الاقتصادية والمصالح المنظمة

حيث تتعامل المجموعات الاقتصادية التي تنتمي للنخبة مع المشرعين وقيادات " والعمال 
  3. الأحزاب

    : تصنيف الأحزاب السياسية: المطلب الثالث  
تصنف الأحزاب السياسية عدة تصنيفات ، حسب الأساس الذي يقوم عليه كل       

ى ثلاثة أنواع أحزاب الإطارات  وأحزاب تصنيف ، فقد قسم ديفرجيه الأحزاب إل
الجماهير ، الأحزاب المباشرة والأحزاب غير المباشرة   الأحزاب ذات  الأغلبية  
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والأحزاب الكبيرة والأحزاب الصغيرة ، كما أضاف الفقه تصنيفات أخري من حيث 
تها ، الإيديولوجية ، الولاء ،التركيب الاجتماعي ،الطابع الديمقراطي ، من حيث مرون

  .ودرجة استيعابها 
يمكن التمييز بين الأحزاب الأطر والأحزاب  :من حيث الهيكل التنظيمي للأحزاب - اولا 

  .الجماهير 
 ،  كانت أحزاب الأطر أو القلة المختارة أسبق إلى ظهور في الحياة السياسية:أحزاب الأطر

نتها الأدبية أو وهي أحزاب تهدف إلى جمع الشخصيات البارزة ذات النفوذ بسبب مكا
،وتنقسم بدورها 1ثرائها المادي ،فهي تهتم بنوعية الأعضاء ولا تلتفت إلى كثرة عددهم 

إلى أحزاب الأطر التقليدية التي تعتمد الطبقات البرجوازية والارستقراطية التي كانت 
، وقد تبنت هذا التنظيم أحزاب المحافظين والأحرار في أوربا  19موجودة في القرن 

، والتي كانت متوافقة مع مبدأ تقييد الاقتراع وبداية تطبيق 2لايات المتحدة الأمريكية والو
  .3الاقتراع العام ، حيث كان الناخب يضع ثقته في صفوة مختارة لها مكانتها الاجتماعية 

فبناء هذه الأحزاب لا يرتكز على قاعدة صلبة ن ويتصف بمرونة التنظيم وهشاشة  
صلة  بالناخبين  إلا في مرحلة الانتخابية  وتمتع  اللجان الحزبية الانضباط  وفقدان ال

بحرية الحركة والاستقلالية ، لذلك درج بعض الفقهاء بتسميتها أحزاب الرأي لأنه ليس 
  .للعقيدة مكانة ، والثروة هي عصب هذه الأحزاب 

طورات والنوع الثاني أحزاب الأطر الجديدة وهي صورة جديدة لأحزاب الأطر نمت  وت
، إذ  تتميز بانضمام عدد كبير من الأعضاء بطريقة غير مباشرة ،  20خلال القرن 

فأحزاب الأطر الأمريكية تطورت تطورا هاما  بواسطة نظام الانتخابات الأولية ،مما أدى 
إلى كسر الحلقة الضيقة التي كانت مقصورة على اختيار الأعضاء البارزين في المجتمع ، 

نوعا جديدا من أحزاب الأطر عندما  1900العمال البريطاني عام  وكذلك ابتكر حزب
تكونت لجانه من قيادات وظيفية مكونا أساسا من ممثلي للنقابات والجمعيات التعاونية 

 4والجمعيات الثقافية

                                                 
والعلوم السياسية ،باتنة  مذآرة ماجستير  ، آلية الحقوق " ،  مساهمة الشعب في السلطة من خلال النظام الحزبي  في الجزائرمفيدة لمزري ،    1

  . 23ص "  2004
  .31سعاد الشرقاوي ،  المرجع السابق ،ص   2
  .13،ص   2008، مذآرة  ماجستير ، آلية الحقوق ، جامعة البليدة ، ،"  دور الأحزاب في التمثيل  السياسي بالجزائر" ،بورحلة  قوادرية    3
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وتسعى إلي ضم أكبر عدد من الناس للمشاركة في  الحياة الحزب  : أحزاب الجماهير -
الاشتراك شهري أو سنوي وذلك قصد  لدعم الحزب، وقد ابتدع عن طريق الانتساب بدفع 

ثم تحولت إلى أشكال مختلفة بواسطة  20بناءها التنظيمي الأحزاب الاشتراكية في القرن 
الأحزاب الشيوعية والفاشية ن وترجع أسباب نشأة أحزاب الجماهير إلى دوافع مالية ملحة 

الية لأنها تضم أعضاء قادرين على تمويلها ، فيما لم تكن لدى أحزاب اليمين أي مشكله م
، وتعرضت الأحزاب اليسارية لمشكلة نقص الأموال ، ولمواجهة هذه المشكلة حرصت 
الأحزاب اليسارية على جمع أكبر عدد من المواطنين العاديين وجعلهم  يدفعون اشتراك  

خابية ونفقات سنويا أو شهريا لتمويل  خزانة الحزب مما يسمح بتمويل حملاتها الانت
الحزب لعدم قدرتها على الاعتماد على قلة غنية ، أما السبب الثاني وراء نشأة الأحزاب 
الجماهير هو الرغبة في نشر الثقافة السياسية بين طبقة العمال التي لم تكن لديها معلومات 

  .191عن الحياة السياسية في أوائل القرن
يف لثاني لموريس ديفرجيه هو تقسيم إن التصن: من حيث طبيعة الاشتراك  -ثانيا

 الأحزاب من حيث طبيعة اشتراك الأعضاء إلى أحزاب مباشرة وأخرى  غير مباشرة

هي التي تتألف من أفراد يوقعون على عريضة انضمام للحزب  :الاحزاب المباشر -  
ويدفعون اشتراكا شهريا ، ويحضرون بشكل منتظم اجتماعات  مثل الحزب الاشتراكي 

  يالفرنس
هي التي ليس لها أتباع ولا أعضاء سوى أعضاء تجمعات  :الاحزاب غير المباشرة  -

أساس ، ولكن لها تأييد غير مباشر بفضل احتوائها لعدة تجمعات أخرى ، كحزب العمال 
الذي تألف من النقابات والتعاونيات والجمعيات والتجمعات الفكرية  1900البريطاني سنة 

ن تنظيم انتخابي مشترك ويقسمها ديفرجيه الى ثلاثة أنواع التي اتخذت من أجل تكوي
  .الأحزاب  الاشتراكية ، الكاثوليكية ، الزراعية 

صنف ديفرجيه  الأحزاب  :من حيث عدد الأصوات المحصل  عليها في البرلمان  -ثالثا
السياسية من حيث عدد الأصوات  المحصل عليها في البرلمان إلى أحزاب ذات أغلبية ، 

  .اب كبيرة ، وأحزاب صغيرة أحز

                                                 
  .42سعاد الشرقاوي، المرجع السابق ،ص  1
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ويقصد به الحزب الذي يمتلك الأغلبية  المطلقة في البرلمان أو : الأحزاب ذات الأغلبية 
يجسد نفسه قادرة على امتلاكها  يوما ما بفعل الدور الطبيعي الذي تلعبه الأنظمة  وهذا 

 ية في نظم التعددية الحزبية وعادي في النظم الثنائية الحزب يأمر استثنائ

هي التي ليس لها أمل على أغلبية مطلقة ، إلا إذا  توفرت لها ظروف : الأحزاب الكبيرة 
، وهي تمارس الحكم في ظل حكومة ائتلافية ، 1استثنائية لا تتوافق مع طبيعة النظام 

الأساسية والوظائف القيادية ، وإذا كانت   تونظرا لدورها الهام فهي تسيطر على الوزارا
  2فدورها فعال في المعارضة

  هي التي تلعب دورا ثانويا  سواء في الحكومة أو المعارضة : الأحزاب الصغيرة 
ونميز بين أحزاب تستند إلي إيديولوجية وأحزاب لا تستند : من حيث الإيديولوجية -رابعا

  .إلى إيديولوجية 
جا  متكاملا يتميز هذا النوع من الأحزاب  انه له برنام : أحزاب تستند إلى إيديولوجية  

  ومرجعية قانونية وعقيدة يؤمن بها كالأحزاب الشيوعية والفاشية والنازية 
وهي الأحزاب التي لا تعتمد  على إيديولوجية  :أحزاب لا تستند إلى إيديولوجية محددة 

معينة محددة ، بل تتخذ في معالجة القضايا والأمور اتجاها عاما ومثالها الأحزاب 
  لنامية السياسية في الدول ا

تنقسم الأحزاب  من حيث الولاء فيها إلى أحزاب الأشخاص  : من حيث الولاء  -خامسا
  .والأحزاب البرامج 

وهي تلك الأحزاب التي يكون الولاء فيها لشخص الزعيم  باعتباره  : أحزاب الأشخاص-
مؤسس الحزب وواضع برنامجه  وموجة نشاطه ، وتنتشر هذه الأحزاب في الشرق 

  .إفريقيا الأوسط و
وهي التي يكون فيها الولاء للأفكار والبرامج لا الأشخاص فهي أحزاب  :أحزاب البرامج 

تتبنى  تصورا معيننا  للحياة السياسية  في ضوء إيديولوجية سياسية محددة ، وتتمسك  
  .بشكل صارم  بالبرامج

                                                 
1 Maurice  Duverger .op. .cit. .p 384 .. 
2 lbid.p384. 
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يعابها  إلى تصنف  الأحزاب بالنظر  إلى درجة است:  من حيث درجة استيعابها  -سادسا
  أحزاب شاملة وأحزاب طائفية  

 1وهي الأحزاب التي تسعى  إلى كسب  أصوات القاعدة الانتخابية  كلها :أحزاب شاملة 
  .، أي أن وعاءها  الانتخابي يشمل كل مواطني الدولة وليس تقتصر على فئة معينة 

وعادة ما تتبنى   هي أحزاب للأقليات تظهر للدفاع عن مصالح أبنائها : أحزاب طائفية  
وهي تسعى  إلى كسب  2إيديولوجية محافظة ، إلا إذا سعت للانفصال عن الجماعة السائدة

  .أنصار من طبقة معينة أو منطقة أو عقيدة 
  تنقسم  إلى أحزاب مرنة وأحزاب جامدة  :من حيث مرونتها  - سابعا

لية في الرأي وهي التي يحتفظ  أعضاؤها ونوابها بدرجة من الاستقلا:أحزاب مرنة 
  والتصويت 

وهي التي تفرض نظاما دقيقا لا يمكن الحياد عنه ، على أعضائها ونوابها :أحزاب جامدة 
  في البرلمان

تصنف  الأحزاب حسب ديمقراطيتها  إلى   :من حيث درجة ديمقراطيتها  – ثامنا 
  : أحزاب 

الكاملة في انتخاب  وهي الأحزاب التي تعطي لأنصارها الحرية  :الاحزاب الديمقراطية 
  .قادتها عن طريق الاقتراع العام السري 

وهي التي يختار فيها القادة عن طريق التعيين بواسطة الهيئة  :الاحزاب الاستبدادية 
  المركزية وينفرد زعماء الحزب وحدهم بتحديد  خطط وبرامج الحزب

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .85ص المرجع السابق ، ،سعاد الشرقاوي  1

2  Maurice  Duverger .op. .cit. .p 384 . 



 49

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

 ل الثانيــــــالفص
 
 
  
  
 
  
 



 50

 
  اقع الأحزاب السياسية المغربيةو:الفصل الثاني 

إن حرية تكوين الأحزاب السياسية  وممارسة العمل السياسي  للوصول إلى    
السلطة أو التأثير عليها، حق كفله الدستور  المغربي ،ونظرا لخطورة وحساسية 
هذا الميدان ،فان عدم تنظيم هذا الحق قد يؤدي حتما إلى الفوضى  ، مما يهدد 

  .النظام السياسي استمرارية هذا
  :في ضوء ما سبق سوف نتناول مايلي  
  واقع الأحزاب ا لسياسية  المغربية: المبحث الأول 

  مسار تشكل الأحزاب المغربية:المطلب الأول    
  الأحزاب المغربية توجهات وبرامج: المطلب الثاني   
  ارحدود فعل الأحزاب السياسية المغربية في صنع القر: المطلب الثالث   

 الأحزاب السياسية في فترة محمد السدس:المبحث الثاني 
  التكتيك السلطوي تجاه الأحزاب السياسية محمد السادس:المطلب الأول  
  المؤسسة الملكية والأحزاب السياسية في المغرب: المطلب الثاني  
 س محمد الساد فترة  مهمة الأحزاب السياسية المغربية في: المطلب الثالث  
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  واقع الأحزاب السياسية المغربية : المبحث الأول 
يتميز المشهد السياسي الحالي بالمغرب وبإجماع كل الفاعلين  والملاحظين تقريبا         

وبعد مرور قرابة قرن من الزمن الحزبي بنوع من الاضطرابات والتفكك ازداد حدته 
  .ة إلي يومنا هذا بانطلاق سياسة الانفتاح وهامش من الحريات رغم محدودي

المجتمع اته الأولي دورا رئيسيا في تأطير فقد لعب الحضور الحزبي منذ بداي      
وتحصينه ضد السيطرة الاستعمارية،ثم تطور المشهد الحزبي بالخصوص بعد الانشقاقات 
التي حدثت  منذ أواخر الثلاثينات والتي أدت إلى ظهور اختيارات متعددة خاصة فيما 

  .اين التوجهات السياسية الداخلية يتعلق بتب
أزمات ق السياسي أدي إلي حدوث اختلالات وإلا أن التطورات التي عرفها النس      

عصفت بالظاهرة الحزبية رغم محاولتها لاستعادة إمكانياتها و أخد مكانتها داخل الساحة 
سة الحزبية السياسية المغربية وتحديدا في ظل العهد الجديد ،ولو نلاحظ تطور المؤس

المغربية فقد أقترن ظهور وميلادها في شكلها الحديث بالنضال الوطني ومقاومة الاحتلال 
،وكان لهذه الظرفية التي شهدت ميلاد الأحزاب المغربية الأثر الكبير في تشكلها وطبيعة 
تنظيمها وبرامجها التي طغى عليها مواجهة الاستعمار ومقاومته ،على حساب أهداف 

ديمقراطية والإصلاحات السياسية وشكل النظام الذي تريد إقامته  ،إلا أنه في أخرى كال
  : ظل السعي لتحقيق أهدافها سنرى مايلي 
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     مسار تشكل الأحزاب السياسية المغربية: المطلـب الأول  
 الأحزاب السياسية حديثة في المغرب بشهادة تجربتها التي يؤرخ لها ميلاد كتلة        

،في غضون المواجهة بين الحركة الوطنية والمستعمر الفرنسي 1934العمل الوطني سنة 
،هو بروز عمل  1932،ولعل ما يجعل تاريخ العمل السياسي في المغرب في سنة 

منفصل عن العمل العسكري ، وبداية الاعتماد على الأساليب أخري غير العنف   1سياسي
الحركة السياسية المغربية حركة أصيلة في السعي في التعبير عن الرأي وهذا ما يجعل 

للإصلاح و  اعتماد على الإقناع والحوار ، وان كانت قد عادة إلى أسلوب العنف كأداة 
للعمل السياسي في مواجهة المستعمر عندما قرر تجاوز الخط الأحمر في صراعه ضد 

مواجهة الشاملة الحركة الوطنية وأقدم على نفي الملك محمد الخامس ،ونهج خطة ال
  . على المغاربة يبإطلاق النار من طرف الجيش الفرنس

ويمكننا اليوم وضع ثلاثة محطات للحياة السياسية المغربية تشكل تاريخ الحركة        
سنة انطلاق المسلسل  1975سنة الاستقلال المغرب،  1956السياسية المغربية، 

  .2تشكيل حكومة التناوب  1998الديمقراطي،سنة 
أمرا فعليا بعد أن ظل منفيا ثلاث  1959لقد أصبح انشقاق حزب الاستقلال سنة      

سنوات كان خلال سنوات عدة نقطة تجمع الوطنيين فجاء انفجار ليدق ساعة تفرقهم ومن 
آثار أزمة الحزب أنها أفرزت مجموعات لها استعداد بأن تقع في القصر وتحت تصرفه 

الملك من النخبة الوطنية لكن الانشقاق جاء على الخصوص وشكل هذا التطور بداية تملك 
لمرحلة طويلة دعي خلالها المغاربة للاختيار بين مجموعات وقادة متنافسين وبين 

  .سياسات متعارضة وبين معارضة النظام أو الخضوع له
لقد اعتبرت الأحزاب السياسية المغربية آنذاك أحزاب خارج النظام السياسي فقد       
الاستقلال وحزب الاستقلال من جهة  بين حكومة 1956الصراع الذي برز سنة  كان

وحزب الثوري من جهة أخري ثم لاحقا بين حزب الاستقلال والحركة الشعبية من جهة 
أخري،وهذا ما جعل الدولة الممثلة في المؤسسة الملكية والجيش ورجال المخزن تدخل في 

بتشكيل حكومة  1998الصراع ألا سنة صراعات ضد عدة أحزاب ،ولم ينتهي هذا 

                                                 
  .233دار النشر مؤسسة الغني ، الطبعة الأولى ، ص :- الملكية والنخبة السياسية المغربية  –، أمير المؤمنين جون واتر بوري   1
  .55ص2005،  دار النجاح،  الرباط،   الأحزاب السياسية  المغربية بين عهدين  من الحسن الثاني  إلى محمد السادسولي ،أحمد الجز  2
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،حيث أصبحت أحزاب المعارضة التقليدية جزءا من الحكم وليس النظام فقط ، 1التناوب 
كانت أولى الصراع بين النظام والأحزاب السياسية أدعاء محاولة اغتيال الملك الحسن 

د الرحمان الثاني ،حيث تم الحكم غيابيا بالإعدام على عدد من الزعماء ومن بينهم عب
  .  اليوسفي الذي شاء الأقدار أن يكون  قائد التجربة المصالحة الوطنية 

أخرجت تهمة محاولة اغتيال ولي العهد ، حزب الوطني للقوات الشعبية إلى       
،  1959الواجهة الصراع ضد الملكية بعد انشقاقه عن حزب الاستقلال بصفة رسمية سنة 

ى حزب الاستقلال قياداته وإيديولوجية الغير فعالة فقد كان الحزب المنشق يعيب عل
  .البرجوازية لقد أدى هذا الانقسام خدمات جليلة لحزب الاستقلال  هوانحيازا ت

كما حافظت الدساتير المغربية المتعاقبة على دور الأحزاب السياسية في تأطير      
رب ،وبالقدر ما كان الموطنين مثلما حافظت على اعتبار الحزب الوحيد ممنوع في المغ

هذا الإعلان انتماء صريحا لما كان يعرف بانهيار الثنائية القطبية بالعالم الحر فقد مثل 
اعترافا مؤسسيا لتعدد الأحزاب السياسية وجعل دورها يتوازي في النظام السياسي 

هذا ما مثل قرارا " التربية والتوجيه المواطن"المغربي ودر الدولة في نفس المجال 
ضوعيا بشرعية الأحزاب السياسية وضرورتها ،لقد كان هذا الاعتبار الدستوري هو مو

الذي جعل الاتحاديين يسعون إلى إقناع بعضهم البعض من جهة ، و التأثير على رفاقهم 
في مختلف الفصائل بان إصلاح النظام أمر ممكن ، كان اعتبار الحزب مسموحا أو عدم 

ه الفعلي من النظام السياسي وليس بحكم استكماله مسموح له بالعمل راجع إلى موقف
من ممارسة  1960شروط التأسيس السياسية والقانونية ، فقد منع الحزب الشيوعي سنة 

أنشطته وذلك راجع إلى نزعته الإلحادية وبالأخص إلى موقفه المعارض للمؤسسة الملكية 
" زب التحرر والاشتراكية إلا  أن الحزب تم الترخيص له مجددا بعد أن غير أسمه إلى ح

وعدله مرة أخرى إلى حزب التقدم والاشتراكية محتفظا بنفس أطروحاته على الورق 
  .بدون أن يسعى بجدية ليجعلها موضع تطبيق

شكلت القطيعة في الحياة السياسية المغربية باعتبار  1975ويمكن القول أن سنة      
لاشتراكي للقوات الشعبية من عدة قضايا و الاتحاد ا"المواقف العملية التي اتخذها حزب 

على رأسها الاستعداد للنضال الديمقراطي وتوديع الأحلام الثورية ، من خلال ذلك بدأ 
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مغرب جديد يتشكل يراهن على الأحزاب السياسية كأداة للتعبئة والدفاع محليا ودوليا عن 
ر والاتحاديين وسيما الثقة في وبدأت معالم الثقة سياسية جديدة بين القص1القضايا الوطنية ،

  .قدرة الاتجاهات الإصلاحية 
جعلت المؤسسة الملكية تسرع في اتجاه الديمقراطية  1975أن الثقة التي ولدت سنة      

البرلمانية التي غيبتها سنوات الاستثناء وحالة أللاستقرار وكان من الطبيعي أن تكون هذه 
م الانفتاح الديمقراطي في أمال الإصلاحيين زادت الديمقراطية مشبوهة ،ومثلما زادت معال

في دفع المشككين لتقوية  الممارسة النقابية والسياسية والثقافية مظاهر التضييق على
  2.شكوكهم بأن ما يجري لم يكن له مصدقيه من حيث حقيقته  و أهدافه 

مما عجل  لحشد المزيد من الأنصار ةهذا ما زاد في دفع أقطاب التوجهات الثوري     
التي كانت كل الظروف المواتية بالشكل التي كانت عليه وما كرس  1981بأحداث 

التشكيك في جدية الرهان الديمقراطي واستمرار الاختطاف والاعتقال السياسي وقمع 
الانفجارات الشعبية التي حدثت وتوالت فيما بعد في هذه الاختلالات والحريات العامة  

كان النظام السياسي وهذا ما يبرز بطريقة ملموسة لا هزت أر 1990و 1984سنة 
يغامرها الشك بأن التنظيمات السياسية الوطنية أصبحت عملية متجاوزة لعجزها على 
القيام بمهام التأطير الموكلة لها دستورا خاصة أن هذه الهزات الشعبية حدثت في المدن 

،أي أنها وقعت في  3علياوالحواضر وثانيا مست شبان نصف متعلمين وحاملي شهادات 
عقر دارها وبين من كان المفروض أن يكون مؤطرا من طرفها ، وهكذا كشفت لنا انه 
هناك صراع بين أنصار إصلاح وأنصار الأطروحات الثورية من جهة ثانية، وإمام تباين 
الخيارات السياسية للأشخاص والتوجهات بدأت حالة عامة من التصدع تخترق الأحزاب 

ل ضحية انقسام حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان يتزعمه عبد وكان أو
الرحيم بوعبيد ،حيث وجد الحزب فرصة ذهبية للتخلص من يساره مما سهل على قيادته 

،وما  1985ترتيب أوراقها في المرحلة استعداد للانتخابات التشريعية سنة  1983ما بعد 
غربية أنها لم تعرف تغيير في العمق منذ الاستقلال رغم يذكر لصالح الأحزاب لسياسية الم
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،والذي لا يمكن لأحد أن ينكره سواء على مستوى 1التغيير الذي عرفة المجتمع المغربي 
الديمغرافي أو الاجتماعي أو الثقافي أو على مستوي تسيير وتدبير الشؤون العامة 

 ء، باستثنا 2ين لدي القصر الملكي،فزعماء الأحزاب كان يتم التعامل معهم دائما كمستشار
نية وحزب التقدم والاشتراكية الذي يحمل أسم الشيوعي المغربي يالحركات الماركسية والل

،والتي كان لها حضور نسبي في الأوساط الشعبية،في حين كان حزب الاتحاد الاشتراكي 
مأخذ الجد هو الحزب الوحيد الذي له حضور الوازن والذي كانت السلطة تأخذ مواقفه 

، ورغم وطنية حزب  3لدرجة يمكن معه التأكيد  على أنه كان الحزب الوحيد ميدانيا
الاستقلال وعبقرية زعيمه علال الفاسي فان سنوات التي قضاها في الحكم جعلته يبدو 
كحزب مخزني ، ونظرا لجرأة الاتحاد الاشتراكي على المعارضة بعض القرارات التي 

مني في الكثير من المواقف كان الحزب الوحيد تقريبا الذي تصدر من الملك بشكل ض
يعارض ولاسيما بعد فشل عدة شخصيات في تشكيل أحزاب سياسية ذات حد أدنى من 

وسط النخبة المغربية ، ورغم أن الحركة الشعبية برئاسة المحجوبي أحرضان  ةالمصداقي
زيغية المنحدرة من حيث حافظت على حضورها الوازن في القرى وفي الأوساط الاما

قبائل الأطلس  حيث عمل المحجوبي على حشد القبائل لتساعده  في ترجيح الكفة لصالح 
القصر في حالة حدوث انفجارات بين المعارضة والملك فقد كانت الحركة منعدمة التأثير 
في الأوساط النخبوية التي استمر اعتبارها مجالا  محتكرا من طرف المعارضة الاتحادية 

لتي  لم تدخل في أي صراع دموي كما كان يرجوا أحرضان ،هذا الشي الذي جعل وا
حزبه حزبا بدون مهمة واضحة ، إلا أن الفشل الذريع من نصيب رضي أكديرة الذي 

" الحزب الديمقراطي الاشتراكي " ثم " جبهة المؤسسات الدستورية "أسس في الستينات 
   4.ماثل للحركة الشعبية لاحقا ، والذي كان حزبا يرمي إلى  دور م

كان هو توفير أغلبية مضمونة أولا ،وهذا ما  1975أن المنطلق في مرحلة ما بعد      
جعل الأجهزة تناصر أغلبية من المستقلين جلهم من الأعيان والأطر السامية في الدولة قبل 

" ر التجمع الوطني الأحرا" أن يدعوهم الملك الحسن الثاني بتشكيل حزب سياسي هو 
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ليشكل قطبا في المواجهة التقليدية تسمح في توجيه الصراع السياسي داخل سياسة ذات 
  .  1توجهات متباينة

من هنا فان تأسيس التجمع الوطني للأحرار كان ثورة في الحياة السياسية المغربية     
ا وأداة تحولات عميقة لن تبدأ ثمارها في الظهور إلا في مستهل التسعينات ،عندما بد

الحزب يقوم بمهمته الوطنية بعيدا عن المصالح الشخصية لبعض أطره القيادية ، وسيما 
 1988بعدما عبر عن استعداده لمساندة ملتمس للرقابة ضد الحكومة كريم العمراني سنة 

في ذلك الوقت اعتبر . ، وبعد شروعه في مناصرة الدفاع الديمقراطي وحقوق الإنسان 2
حسن الثاني في بناء قطب منافس للمعارضة التقليدية قد انهار صناع القرار أن حلم ال

،وسارع وزير الداخلية آنذاك تقديم الموضوع و كأنه التحاق لحزب الأحرار بالمعارضة 
وسعي بجد لخلق انشقاق في صفوف الحزب ، وفرضت أجهزة الوزير على كثير من 

ومة مكرها ورغم مساندته أعضائه مغادرة الحزب ،و حتي بعد توديع حزب الأحرار للحك
استمرت مضايقات الحزب صريحها وان لم يستشر في إعداده ، لها بالتصويت لصلح ت

والسعي إلي تمزيقه ،بل وتم دعوة رئيس الحزب من طرف الملك الراحل في منتصف 
التسعينات واستفساره عن مواقفه ، أو ربما كان هذا ناتجا عن هول ما كان يرفع إليه من 

ونفس السيناريو  ت التي كانت تجري في صفوف الحزب لومات بصدد التحولاأفكار ومع
الاتحاد الدستوري "هو نفسه الذي اتبع في ميلاد  3"التجمع الوطني للأحرار " الذي جاء ب 

وان باختلاف في الأولويات إذ تم هذه المرة تأسيس الحزب أولا  وخروجه بالأغلبية بعد " 
ا ، هاجس التوازنات هذا سيتجلى في الدفع أرسلان شهر11ذلك ضمن أجل لا يتعدي 

وكذلك هو ما " التحاد الوطني الديمقراطي "الجديدي للانفصال عن لتجمع وتأسيس حزب 
سيجمع أمحند العنصر على طرد محجوبي احرضان من الحركة الشعبية ليؤسس هذا 

لعمليات  الأخير في وقت لاحق حزب الحركة الوطنية الشعبية التي ستتعرض بدورها
تفتيت متلاحقة عنها أربعة أحزاب ، ولم يكتف صناع المشهد الحزبي من فوق بكل هذا 

  الوابل من الأحزاب ،بل حاولو خلق رديف أخر للتجمع الوطني
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للأحرار عندما شجعوا محمود عرشان على خلق حزب وسط بنظرية ديمقراطية اجتماعية 
  1.وفريق برلماني جاهز 

ظام صيرورة النسق السياسي الحزبي المغربي وترويضه شكل إلا أن صعوبة انت    
انشغالا حقيقا  لدي القصر الملكي بل قد أصابها بالخيبة والمرارة ، ربما بسبب تقييم 
الوضع على معطيات تستند  على جوانب شكلية وظرفية أكثر من اعتمادها على جوانب 

عرض الملكي مرتين متتاليتين في العميقة والثابتة  ،والذي لم يكن متوقعا  حيث رفض ال
وزارة   35وزارة من  31، الذي منح أحزاب الكتلة  14/10/1994وسنة  06/01/1993

هذا الأمر الذي كاد أن يفضي إلى إغراق البلاد في وضعية مجهولة قبل أن تغرق 
  .2الأحزاب السياسية ، وبمواجهة حساباتها السياسية ، وإعادة ترتيب أورقها 

سيذكره التاريخ المغربي ، وسيقف عنده المحللون بحثا وتمحيصا حدث تشكيل ومما      
حكومة التناوب بقيادة المعارض والمحكوم عليه بالإعدام ثلاث مرات والمنفي سابقا عبد 

،جعل هذا الحدث أن النظام المغربي يبرز لأول  1998مارس  18يوم  3الرحمان اليوسفي
  :دستورية ديمقراطية لسببين مرة في تاريخيه كأقصى حد لملكية 

بعدما ترك الملك لزعيم الاتحاد الاشتراكي حرية اختيار أغلبية السياسية من داخل  -1- 
البرلمان و ترك الأحزاب السياسية حرية التحالف دون تدخل مع من تريد ،علما أن إباحة 

ينكرها أحد نظرا  فلسفيا هو الوجه الأخر لتركها مقيدة برغبة من أباحها ، وهذه الحقيقة لم
لتاريخ طويل من الحرص على توجيه أنشطة العديد من الأحزاب ، ولهذا عدم اعتراض 
الحسن الثاني على تحالف حزبين معروفين بارتباطهما تاريخيا بالحكم هما الحركة الوطنية 

سنة ، حدثا له دلالة ،  40الشعبية والتجمع الوطني للأحرار مع الحزب  المعارض لمدة 
صل الحد بالملك إلى تلميح أقرب إلى التصريح في الخطاب الذي افتتح به البرلمان بل و

  . ،بأن الأحزاب حرة في تحالفها  1997في أكتوبر سنة 
نظرا لتأكيده على إن الحكومة ستكون حكومة سياسية رغم ما شابه هذه المسالة من  -2-

ية تكون فوق المحاسبة بشكل يجعل قطاعات أساس 4"وزارة السيادة " اصطناع مصطلح 
  . الانتخابية  مما يجعلها مخالفة واضحة لأحكام الدستور والتجربة الديمقراطية 
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كما كانت هذه  التجربة هي الأولى  من نوعها في تاريخ المغرب  من حيث انتخاب 
، في تجربة سابقة عندما تحالف 1رئيس مجلس النواب من نفس حزب الوزير الأول 

الاتحاد الدستوري ،وتمثل هذه التجربة نقطة تحول كبيرة في وضع  التجمع الوطني مع
الأحزاب السياسية داخل النظام السياسي ،كان الصراع لغاية ما قبل التناوب واضحا بين 
الملك والأحزاب المعارضة مع اعتبار الأحزاب التي كانت في الحكم أحزابا ليست فقط 

مكن أحزاب معارضة من الوصول إلى الحكم   ملكية بل أحزاب الملك وعندما جاء التناوب
مشاركة في الحكومة أو  ،وأن أصر الحسن الثاني على أن تكون كل الأحزاب المعارضة

على الأقل وبالمقابل كان مصير الأحزاب التي ولدت في الحكومة ومكثت فيها  مساندة لها
النظام السياسي كان من الطبيعي أن يحدث هذا  التحول في صفوف .  2الذهاب للمعارضة

المغربي ، لا  الأحزاب التي انتقلت للحكم سلمت في البداية بموقعها الجدي وراحت تحكم 
مودعة خطاب المعارضة ، ولا الأحزاب التي ذهبت للمعارضة عرفت كيف تعارض ، 
مما أسس لهذا الارتباك كونهم كانوا يتهمون المعارضة السابقة بمعارضة الملك عندما 

،وتعتبر مثل هذه الممارسات وغيرها دليلا عن عقلية متخلفة في 3لحكومة كانت تعارض ا
إدارة الشأن السياسي إذ غلبت ضرورة التدبير الظرفي لشأن طارئ على النظرة البعيدة 
المدى التي كان مهندس التناوب الحسن الثاني يطمح إليها ، والتي لخصها في ضرورة 

افسين على السلطة ، بما أن التنافس على تضمن الحقل لسياسي المغربي لقطبين متن
يتطلب إطلاق الحرية التنافس ،فقد كان تقييد المعارضة بأي طريقة من العوامل 'السلطة

التي أجهضت خلق قطبين متنافسين على السلطة، وعلى امتداد سنوات المعارضة لم 
لحرية التعبير تتمكن من التمييز بشي يذكر ، رغم محاولتهم البروز بصورة المدافع على ا

الكافية نظرا لرصيدها الوافر من القرارات المنع  ة، فان مواقفها لم تكن لها المصداقي
والمصادرة  إضافة إلى اعتقالات ن ولعل هذا العجز هو الذي دفع ببعض الشخصيات 
الليبرالية لتشكيل أحزاب جديدة في محاولة لاستبدال الأحزاب التقليدية التي تقول أنها 

هذه الأحزاب الجديدة تمثل تعبيرا عن طموحات  ية ، وان كان هناك  اعتقاد أنليبرال
شخصية محدودة فاقدة لأي موقف عملي ،  وكانت التسعينات قد شهدت عدة أحزاب 
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جبهة القوي الديمقراطية ، الحزب الديمقراطي الاشتراكي ، حزب العدالة :" سياسية أهمها 
الاجتماعية ،الحركة الديمقراطية والديمقراطيون والتنمية ،حزب الحركة الديمقراطية 

ويعتبر هذا التعدد دليل على الخلل الكبير في النظام ." المستقلون ،والنهج الديمقراطي 
السياسي المغربي ، إذ يصعب الحديث في الواقع الحزبي المغربي  كما انه يتضح لنا أن 

قسري نحو أغرض ظرفية ،وهذا اليد الخفية كانت تسعى لتوجيه الحياة السياسية بشكل 
السلوك بتراكمه وتجدده صار مكونا من مكونات النظام السياسي المغربي  بما يتجاوز 

المختلفة التي مرت منها الحياة السياسية الغربية إلى اليوم ، وهناك من انتهازي  وفالظر
م باعتبارهم  الأحزاب ، الذين استغلوا هذا المعطى وحاولا أن يقدموا أحزابهم أو توجهاته

ممن يرغب فيهم السلطات العليا في البلاد ، وهذا  ما يوجد داخل اغلب التوجهات دون 
تمييز ،بل لا يتردد حتى بعض المتطرفين من تكرار نفس القول ،عندما اعتلى محمد 

التأهيل  "....السادس العرش ، قال  في المجتمع السياسي المغربي مقولة تاريخية   
هياكله وتغيير أساليب عملة وايلاء العناية القصوى للقضايا اليومية المعيشية أدواته وتجديد 

للمواطنين بدل الخوض في التنابز بالألقاب وجري البعض وراء مصالح فردية أو إشكال 
، وإذا كان هذا القول قد إربك الكثير من قادة وزعما ء ... " من الشعبوية المضرة 

ن دورهم تكمن في إخضاع المواطنين للسلطة ضمن الذين كانوا يتصورون أ بالأحزا
عملية تأطير عكسية تعكس فهمهم لطبيعة السلطة في المغرب فان  هذا التصريح ألهب 
حماس النشطاء الرافضين داخل الأحزاب والراغبين في إحداث تغييرات على مستوى 

إعادة " لملك هياكل أحزابهم كمدخل للتغيير على مستوى المجتمع ،وفي خطاب أخر دعا  ا
الاعتبار للعمل السياسي بالمعني الحقيقي ويجعل هذا العمل يفرز رجال دولة يتميزون 

عن إقرار الملك بالحاجة لإصلاح الأحزاب السياسية مثل "بالدفاع عن المشروع المجتمعي
، تكرس هذا  1بداية تحولات كبرى في موقع الأحزاب  داخل النظام السياسي المغربي

لاحي بتزكية القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب الذي يحدد نظام  الطموح الإص
باللائحة عند انتخاب مجلس النواب بما انه يجعل التنافس بين المنتخبين ،ويمثل هذا 
الطموح جوهر رهان إصلاحي شامل عرضه الملك في عدة مناسبات ، ليس فقط لان 

 ات للحكمالأحزاب السياسية تؤطر المواطنين باعتبارهم أدو
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  الأحزاب السياسية المغربية التوجهات والبرامج: المطلب الثاني
في إقامة  فيها صعوبات كبيرة في إقامة منهجيةإن الخريطة الحزبية المغربية        

استلهام نموذج   ،كما يتعذر علينا1حدود إيديولوجية بين التنظيمات السياسية المغربية 
بي من زاوية الايدولوجيا ونسق الأفكار، فالسمة البارزة نظري منهجي لمقاربة الحقل الحز

وان تنوعت دوائر الانتماء الإيديولوجي من حزب لأخر ،هي تداخل انساق التفكير 
والاستراتيجيات إلى الحد انه يصعب على  جومنظومات الأفكار ،بل وتشابه البرام

ت الانتساب السياسي ، المواطن العادي إدراك الفرق بين حزب وأخر ، وان تنوعت عائلا
وقد شكلت هذه الملاحظة القاسم المشترك في التجارب الانتخابية التي شهدها المغرب 

  ". 2007-  2002" على التوالي في الأعوام 
فمن عوامل تفسير هذا المعطى في مسار الأحزاب ما تعرضت له التجربة الحزبية      

الحزبية مع  تالقرن العشرين ،حيث اختلطالمغربية منذ نشوؤها منتصف العقد الثالث من 
ثم تدخلت الدولة تحت هاجس 2"1956- 1937:الوطنية لحظة المقاومة من أجل الاستقلال 

المحافظة على التوازنات السياسية والتحكم فيها ،في إنشاء أحزاب ورعايتها ن  والتضييق 
تقل ،قادر على على الآخرين وهكذا لم تتوافر الشروط اللازمة لبناء مجال حزبي مس

التطور الذاتي  وإنشاء ثقافة التنافس والمشاركة على الأقل  ومع ذلك يمكن إبراز 
العناصر المميزة للعائلات الحزبية والتي يمكن اعتبارها بقدر كبير من الاحتراز حدود 

  إيديولوجية بين التنظيمات الحزبية لسياسية
  توجهات الأحزاب السياسية المغربية -أ    
  أحزاب ذات التوجه الاشتراكي:أولا 

يرجع  أصل الفكرة الاشتراكية لدى بعض الأحزاب السياسية المغربية إلى مصدرين      
الحزب الشيوعي المغربي " يتعلق الأول بالحركة الشيوعية العالمية كما هو الحال : اثنين 

في حين يعود الذي كان وراء تأسيسه  الشيوعيون الفرنسيون خلال الحقبة الاستعمارية ،
نهلت منها الأحزاب سليلة الحركة الوطنية ،  المصدر الثاني إلى المراجع المتنوعة التي

الاتحاد الوطني للقوات الشعبية عام "ولا سيما بعد انشقاق حزب الاستقلال و تأسيس 

                                                 
  . 65ص  1992، مجلة علم الاجتماع ، الرباط ،   الأحزاب السياسية المغربيةمحمد ضريف ،    1
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ومنها على وجه الخصوص تجارب الأحزاب الاشتراكية في اوربا ،ونماذج حزبية  1959
 1945عربي ،فمن نماذج هذه الأحزاب نشير إلى الحزب الشيوعي المغربي من المشرق ال

حزب التقدم " باسم حزب التحرر و الاشتراكية ليأخذ تسمية  1966، ويعاد تأسيسه عام 
حركة إلى الأمام "وانشقت عنه تنظيمات سياسية بداية السبعينات 1974والاشتراكية عام 

جبهة القوى الديمقراطية "ستهل الألفية الجديدة وأخرى نهاية التسعينات وم  1970عام "
العائلة " الأخرى المنظومة تحت خانة  بأما الأحزا 2004،وحزب النهضة  1997

الاتحاد "فقد  اعتمدت الهوية الاشتراكية منذ بداية تأسيسها وهكذا حسم "الاشتراكية 
الهوية المرجعية  مسألة 1975الاشتراكي للقوات الشعبية منذ مؤتمره  الاستثنائي عام 

على إتباع الاشتراكية العلمية كمنهجيه للتحرير والنضال مع  ةحين شدد في وثائقه التأسيسي
احترام الخصوصية المغربية أي رفض النماذج المجردة وتقليد التجارب الأجنبية 
،الارتكاز على الإستراتجية متكاملة معتمدة على الارتباط والتساوي بين التحرير والنمو 

الديمقراطية والبناء الاشتراكي من أجل تشييد مجتمع وحضارة اشتراكية مطابقة و
الدين الإسلامي الذي يعتبر "لخصوصية الشعب المغربي ،فالمقصود بالخصوصية الوطنية 

و 1بناء الدولة الأمة في المغرب إذ تبلور مع الإسلام نجعله العنصر المحرك والجامع ةأدا
الحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على "لاشتراكي لدي بالإجمال ينهض الاختيار ا

التحرير والديمقراطية والاشتراكية هذا في بداياته مع "ثلاث محددات مترابطة هي 
مع بداية التسعينات لتدفع بالحزب إلى  ةالتحولات التي وسمت الحياة السياسية المغربي

سيما مع تحوله من معارضة إلى قائد إعادة النظر في عمق اختياره الاشتراكي ، و لا 
إلى غاية  2002أو  مشاركا فيها عام    2002و  1998الأغلبية في الحكومة بين عام 

ويبدو أن أكبر التحديات التي تداهم الحزب تتعلق بالتجديد الإيديولوجي في ضوء   2007
ره مأزقا حزب التقدم والاشتراكية بدو" و بموازة هذه الملاحظة  واجه  2المتغيرات

،حين أعلن عن  1995إيديولوجيا سعى إلى تجاوزه خلال مؤتمر الخامس المنعقد  عام 
انتقاله من مرحلة  الثورة الوطنية الديمقراطية المستمدة من الاشتراكية العلمية إلى 
أطروحة جديدة للعمل الحزبي في الحياة السياسية مستمدة من المبادئ  الإنسانية والنبيلة 

                                                 
  .  70ص   2003،الدار البيضاء  ،إفريقيا  الشرق ،  الديمقراطية الحزبية في المغرب ، بين الزعامة والتكريس القانونيشقير  محمد ،  1
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شتراكي ومن مشروعه المجتمعي الهادف إلي تحقيق كرامة الإنسان والمساواة للفكر الا
  والعدالة الاجتماعية يوالتقدم الاقتصاد

  أحزاب إيديولوجية  الوسط –ثانيا -
نموذج الأحزاب ذات إيديولوجية الوسط ، مع "التجمع الوطني للأحرار "يمثل       

م الوسط ، ذلك أن المجال السياسي المغربي الإشارة إلى أهمية الاحتراز في استعمال مفهو
لا يسمح كثيرا باعتماد حدود إيديولوجية قطيعة أسوة بما يمكن معاينته في أنظمة سياسية 

، كما  1أخري، فالتقاطعات الإيديولوجية حاضرة بين مكونات الخريطة الحزبية المغربية
لتغيرات التي طرأت   على أن شعارات وبرامج الأحزاب تشابه فيما بينها  ، ويبدو أن ا

ومات الفكرية خاصة إيديولوجية إلى حد يدعو إلى لاعتقاد أن الفوارق تكمن في ضالمن
  2التفاصيل لا في طبيعة والجوهر ، لذلك نج صعوبة في إيديولوجية الأحزاب المغربية

إلي  1978لجأ التجمع الوطني للأحرار  منذ مؤتمره التأسيسي في أكتوبر  اوهكذ    
" اليمن واليسار معتمد أطروحة الديمقراطية المجتمعية " تموقع وسطا بين الأحزاب ال

إلي بلورة  1983شعارا مركزيا لاختيار ه الإيديولوجي ، وقد سعي في مؤتمره الثاني سنة 
الأرضية  للايديولوجيته في ميثاقه الأساسي موضحا أنها ملائمة توفيقية في الاختيارات 

اعية ضمن مقاربة قائمة على حقوق الدولة من جهة  وحقوق الأفراد الاقتصادية والاجتم
من جهة أخري للوصول إلى إقرار العدالة وضمان سبل الإنصاف وتكافؤ الفرص على 

،وهكذا لم يتردد  قادة الحزب في التشديد على  أن وسطيتهم  3أساس القدرات والاستحقاق
لية المحتكرة ويسار جامع يستعمل هدفها ردم الفجوة بين يمين متطرف يخضع للرأسما

كذريعة للاستبداد والنظام الحزبي الوحيد ، ونشير بشي من الحذر أن أحزابا كثيرة ذات 
جذور تاريخية الحركة تفرعاتها أو حديثة النشأة الاتحاد الدستوري مثلا تلتقي مع التجمع 

ة دعم الاختيارات الوطني للأحرار  في جزء من رؤيته العمل السياسي ولا سيما من زاوي
الليبرالية في المجال الاقتصاد وتعميق دائرة الحريات العامة وبناء مؤسسات بيد إن 
بعضها يختلف معه في شعارات  مغايرة ، كالدفاع عن العالم القروي ودعوة إلى النهوض 

  .به
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  المرجعية الإسلامية  ذات  أحزاب  –ثالثا 
ياسا على غيرها من الحركات في البلاد تتميز الحركة الإسلامية في المغرب ق     

تتعلق الأولى بنشأتها وتطورها في المجتمع سني مالكي :العربية بخاصيتين اثنين 
وبانتسابها إلى نظام سياسي تحتكر المشروعية الدينية فيه من طرف الملكية دون 

ص ،وقد فعلت هذه الخاصية  في رسم الحركة الإسلامية بشكل عام  ،في حين تخ1سواها
الميزة الثانية قدرة ا لحركة الإسلامية في المغرب على الاستقلال بذاتها عن نظيرتها في 
المشرق فهي ليست فرعا  لتيار الإخوان المسلمين ، كما لا تدين بأي ولاء لمصادر 
الحركات في بلاد الإسلام ،وقد ساعدتها  هذه الاستقلالية على نحت أفكارها وتصورتها 

قائدي الديني والسياسي لذلك تميزت الحركة الإسلامية المغربية بطابع للعمل في شقيه الع
التنوع والتعدد ،فمنها من سلك طريق الانتقال من الخطاب الدعوى إلى الفعل السياسي ، 
مع ما يستلزم ذلك من تسلح بوسائل السياسة وأدواتها  ، و أخرى ظلت مشدودة إلى 

لحركات التي أصبحت أحزابا سياسية مرخصة منطقها  وإذا كان  قصدنا التركيز على ا
،تشترك الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية في قواسم عديدة من حيث توجهاتها  اقانوني

،فهي في مجملها تعلن انتسابها إلى الموروث الإسلامي فمن هذا  ،إيديولوجية والفكري
ية  الأقوى في دائرة المصدر تستمد رؤيتها للعمل السياسي ،فبالنسبة لحزب العدالة والتنم

  الأحزاب ذات  مرجعية الإسلامية  المرخص قانونا 
  : برامج الأحزاب السياسية المغربية -ب-  

هناك تشابهات في برامج الأحزاب السياسية المغربية ، وان اختلفت توجهاتها       
ير الإيديولوجية  والفكرية ،حيث أصبحت كثرة الأحزاب  وبرامجها  يتعذر على عدد كب

من الموطنين امتلاك القدرة على التمييز بين البرامج ، وقد ترتب عن هذا الواقع ضرر 
على الحياة السياسية المغربية  وتصورات المجتمع للشأن العام  والتعاطي معه  ، واغلب 
الضن أن ذلك من العوامل التي ساهمت في تكريس نزعة العزوف عن المشاركة في  

المحلية أو التشريعية فمنذ أوسط التسعينات حدث تحول لافت في التصويت قي الانتخابات 
الكبرى ، وقد ساعد تراجع الصراع  اصوغ البرامج  وانتقاء المحاور  وشعاراته

لبرامج   ا الإيديولوجي  جراء انهيار المنظومة الاشتراكية على الحصول على تقاطعات في
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أن ثمة موضوعات مركزية تخللت كعينة  للاحظنا  2007سبتمبر  7فلو أخذنا اقتراع 
  برامج مجمل الأحزاب وان  اختلفت توجهاتها  الإيديولوجية 

تصدرت الموضوعات الاجتماعية قائمة برامج الأحزاب السياسية  الثلاثة والثلاثين  - 
وقد شكلت قطاعات التعليم   2007سبتمبر  7التي تنافست في الاقتراع التشريعي 

ذات أولوية ،نجد ذلك في برامج كل من حزب الاستقلال ،  والصحة والعمل الموضوعات
وأحزاب الحركة الشعبية  ،وحزب الاتحاد الاشتراكي  للقوات الشعبية  ،وحزب التجمع 
الوطني للأحرار ،  وقد اشتركت كل البرامج في تشخيص واقع القطاعات والحلول الكفيلة 

المنظومة التعليمية ،يجعلها بإصلاحها   وهكذا تردت في متن برامجها فكرة إصلاح 
مواكبة للتغيرات الحاصلة في العالم  ، وبما يساعدها على خلق نوع من  الملائمة ،كما 

ي نفسه سلكته في موضوع نشددت على خطورة ما آلت إليه قطاع الصحة  ولعل المنح
العمل حيث تضمنت برامج الأحزاب على أرقام وإحصائيات افتراضية لتطور منحى 

  .لذي تسعي لتحقيقه أن فازت في عملية الاقتراع العمل ا
إلى جانب الموضوعات الاجتماعية أنفة الذكر ، شكلت قضية الفساد والدعوة إلى       

محاربتها احد المحاور المشتركة في برامج الأحزاب السياسية ، فقد شددت مجملها على 
ذ عقود ، فمن اللافت للنظر خطورة هذه الآفة المنتشرة في النسيج المجتمعي المغربي  من

إن موضوع الفساد شكل عنوانا بارزا في برامج الأحزاب السياسية ذات المرجعية 
حزب العدالة والتنمية مقترحات عملية تعلقت  " الإسلامية ، وفي هذا الإطار قدم برنامج 

تقليص مؤشر تمركز الثروة  وتقليص ترتيب المغرب في مؤشر  الفساد "أساسا  ب 
رب الضريبي  من خلال تأهيل الحكم وتقوية منظومة القيم الوطنية ومضاعفة  والته

  1المجهودات  في التنمية البشرية 
الأمن " السياسية قضية  بلعل من الموضوعات الجديدة المتضمنة في برامج الأحزا-     

دا وسبل إرساء الأول ومحاربة الثاني  ، فمن الملاحظ أن المغرب أصبح مهد" والإرهاب 
، مرورا ما  وقع  في 2 1994بخطر تزايد موجات العنف على أرضه منذ أحداث صيف 

ففي احدي مقاطع برنامج حزب الاستقلال تم التشديد على   2007وكذلك افريل    2003
  أهمية  اعتماد  إستراتيجية ثقافية  متشبعة بالهوية المغربية
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       ية في صنع القرار حدود فعل الأحزاب السياسية المغرب: المطلب الثالث
  يالسياس

يمكن ملاحظة هذه الحدود من خلال التأمل في دور الأحزاب السياسية في         
ممارسة السلطة :التشريع المغربي والممارسة السياسية وخصوصا على مستوى وظيفتي

  :والتمثيلية
  :وظيفة ممارسة السلطة -أ
المتعلق بالأحزاب السياسية نجد أن مواده  04.36حين نقوم بقراءة للقانون رقم          

، إلى  ممارسته للسلطة ، كل ما 1لا تشير فيما يخص وظيفة الحزب السياسي في المغرب 
مشاركة الأحزاب السياسية  في " هنالك أن المادة الأولى من هذا القانون  تستعمل عبارة 

بيعة النظام  السياسي تدبير الشؤون العمومية ، ويبدو أن المشرع هنا  منسجما مع ط
المغربي ، حيث أن المؤسسة الملكية  هي المالك والممارس الفعلي للسلطة ، ذلك أن 
هامش  الفعل السياسي وصنع القرار بالنسبة الأحزاب السياسية  ، بما فيها  أحزاب 
الأغلبية المشكلة للحكومة يظل ضيقا ، فرئيس الحكومة  و إن كان ممثلا من الناحية 

ية للأغلبية البرلمانية  لا يتولى رئاسة المجلس الوزاري الذي يبقى من اختصاصات المبدئ
ادريس جطو وهو " ،بل أن الوزير الأول السابق 2من الدستور  25الملك طبقا للفصل 

تم تعيينه من قبل الملك  من خارج الأحزاب السياسية المشكلة " بدون انتماء حزبي 
ي من خارج العملية الانتخابية ،وكذلك الأمر بالنسبة لما يسمى للأغلبية البرلمانية ، وبالتال

  .وزراء السيادة 
وعلى سبيل المثال فقط فان الحكومة وهي أعلى جهاز في الدولة  يمكن ان تصل       

إليه الأحزاب عبر الانتخابات ، ليست هي التي تحدد وتدير السياسة العامة للبلاد ، بل 
ه الملك ، هذا الأخير الذي يحتفظ  وحده دون غيره بحق المجلس الوزاري الذي يرأس

وتسجل الممارسة السياسية أن تدخل الملك في . التعيين في الوظائف المدنية السامية 
الإدارة العامة للبلاد ، لا يقتصر فقط على صلاحية الدستورية المباشرة ، بل أيضا من 

سة محمد الخامس للتضامن مؤس"خلال تكوين مؤسسات خاصة موازية لعمل الحكومة 
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،مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج ، مؤسسة  محمد السادس للمحافظة على 
  "البيئة ،مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية لرجال التعليم 

كما تسجل الممارسة السياسية تدخل الملك في الإدارة العامة للبلاد من خلال  تأسيس لجان 
  لكية في ميادين مختلفةم
  
  :وظيفة التمثيلية  -ب

" ، نلاحظ أنها تستعمل عبارة 1من قانون الأحزاب السياسية  2بالوقوف عند المادة        
الأحزاب السياسية  في تنظيم المواطنين  وتمثيلهم  ،مرة أخرى المشرع المغربي " تساهم 

النظام السياسي المغربي ، وفي هنا يحدد  وظيفة التمثيلية للأحزاب بحسب وضعها في 
وفي  2" على أن الملك هو الممثل الاسمي للأمة   19دستور نفسه  الذي ينص في فصله 

فصله الثالث الذي جعل مساهمة الأحزاب في تنظيم المواطنين وتمثيلهم على قدم المساواة 
  مع المنظمات النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية 

باعتباره الهيئة التداولية التي تشارك فيها الأحزاب  –اب في البرلمان ويظل دور الأحز
  3عبر الانتخابات هو الأخر مقيدا نتيجة تشديد إجراءات  لرقابية والتشريعية

  
  " محمد السادس"الأحزاب ا لسياسية المغربية فترة : المبحث الثاني

ة من  تفكك  وما تعرفه إن ما تشهده العديد من الأحزاب  السياسية المغربي        
التحالفات الحزبية من هيكلة  سوى مؤشرات قوية لتحول المشهد السياسي وإعادة تشكيله 
على أسس جديدة تستجيب لمتطلبات المرحلة التاريخية الجديدة وطنيا ودوليا ، وكل هذا 

  به فع يضع النظام الحزبي المغربي في صلب الإشكاليات السياسية التي تواجهها البلاد للد
لبناء نظام حزبي فاعل ومؤثر في مجريات التطور المجتمعي نحو العصرنة والحداثة ، 
إلا أن معاينة المشهد الحزبي المغربي يعكس اختلالا حادا على مستوي توازناته داخل 

 النسق السياسي المغربي ،يعكس بدوره طبيعة الأزمة السياسية التي يجتازها المغرب    
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  التكتيك السلطوي اتجاه الأحزاب السياسية المغربية : المطلب الأولى 
ليس للمكانة المؤسسية التي تحظى بها الأحزاب السياسية المغربية حظا أوفر من          

تلك التي تتوفر عليها دستور المملكة المغربية ، وذلك أمر يعود إلي أنه من خصائص 
بترمونيالية ،خلق مؤسسات بهدف هيكلية اللعبة السياسية الأوتوقراطية وتزيين الأنظمة نيو

  .1واجهتها الأمامية
الحكم "فالظاهرة الحزبية في المغرب تمارس نشاطها داخل إطار يسود ه جو من         

فأمر هذه الأحزاب أمر غريب ، إذ يطلب منها أن تضع برامج سياسية في الوقت "الفردي 
فيه تحديد اختيارات الأمة من طرف الملك ممثلها الأسمى ، ويطلب منها  تأطير الذي يتم 

المواطنين وتمثيلهم دون حجب الشعب عن ملكه  أي  دون لعب دور الوسيط فتلك مهام 
أقل ما يمكن أن نقول عنها صعبة التنفيذ نظرا للحيز الضيق الذي يتركه الحكم 

لك في حاجة ماسة للأحزاب  والتعددية الحزبية فالكل يسير في المغرب وكأن الم.للأحزاب
،ولكن لكي تمكنه من لعب دور الحكم بين المجموعات السياسية المتنافسة ،ولكي تقوم 2

المجموعات الاجتماعية غير راضية ، وكذلك  من   بوظيفة صمام الأمان من أجل مراقبة
الاقتضاء للقيام  بمهام    أجل ممارسة سلطة حكومية لا يمتلكها سواه ، إذ  يمدهم بها عند

 من شأنها خدش صورته لدى المحكومين ولعل هذا الوضع الغير المريح للأحــزاب

 :السياسية المغربية راجع إلي تضافر أربعة أسباب هامة ،وهي 

إستراتيجية الإنشاء والتسخير التي تتقنها المؤسسة الملكية بحكم انتمائها لثقافة   -
  .مخزنيه ضاربة في القدم 

 إستراتيجية منح التمثيلية للأحزاب من أعلى -       

وهو الشئ الذي يجعلها تتبع  لوجية واضحة المعالم لدي الأحزابغياب إيديو -
 .التقليدية النظام  

غياب اعتماد الأساليب الديمقراطية داخل الأحزاب ، والركون إلى إعادةإنتاج -
  المخزنية المغربية العتيقة النموذج نيوباترياركالي المتجسد في الثقافة 
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، نلاحظ أنها تستعمل فقط في اتجاه الأحزاب 1فبالنسبة لإستراتيجية الإنشاء والتسخير 
المسماة بالإدارية ولكنها تطال أيضا الأحزاب المنتمية للحركة الوطنية، فإنشاء حزب ما 

كل استحقاق من اجل لعب دور الأغلبية البرلمانية والحكومية ، أمر كثير الحدوث عند 
انتخابي ، وتوكل مهمة تسييره والسهر عليه زعيم من الحكومة أو من المقربين للملك ن  
أو من الزبناء السياسيين في حالة الأحزاب المواكبة ويتعلق الأمر عادة بوزير الداخلية  أو 
وزير للعدل  ،يوظف طاقاته من اجل جمع مجموعة من الإتباع لا هدف لهم سوي طلب 

  2.ن موقع صنع لقرار السياسيتقرب م
ولعلنا  نذكر اسم المرحوم أحمد رضاء أكديرة الذي كان وزيرا للفلاحة والذي أسس      

، وقد استطاع  أن يجمع إلي جانب الشخصيات " جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية " 
كة شخصيات حزبية أخري كالدكتور الخطيب  من الحر  -كمبارك البكاي  -المستقلة  

الشعبية ،  وما يجب الإشارة إليه في هذا الصدد  هو أن القواعد الاجتماعية المشكلة 
لإتباع  هذه الأحزاب  توضع عادة رهن إشارتها من السلطة نفسها ، فهؤلاء الأتباع 
يتكونون عموما من الأعيان المحايدين أو من المنخرطين في جمعيات  ذات طابع جهوي 

بهم  السلطة عبر تأطير هم من طرف شخصيات  لها وزن  أو محلي ،  والذين تراق
، أما على الصعيد العقائدي ، فيمكننا القول 3كأقرباء الملك أو مستشاريه  أو رجال السلطة 

أن هذه الأحزاب المصنوعة لا تتوفر على إيديولوجيات متميزة ، فهي دائما تنجح لاتخاذ 
إذ يصبح إسلامها السني المالكي المتسامح   ما يؤمن به النظام كمرجعية إيديولوجية لها ،

هو نفسه ذلك الإسلام الذي ما  فتئ يدافع عنه النظام  وتصبح  هذه الإستراتيجية التي 
دافع عنها الحكم خلال  مداخل معينه بغية الدفاع عن نفسه ، هي المرجعية الأولى  

ية التسخير التي يحسن والأخيرة لهذه الأحزاب ، إلا أنه من العدل أن تقل إن إستراتيج
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النظام استخدامها ، لا تفعل  في اتجاه الأحزاب الأغلبية أو المصنوعة لوحدها ، بل تطال 
  .1كذلك  الأحزاب المنتمية للحركة الوطنية نفسها

كما إننا نلاحظ  انه كثير ما تمتزج إستراتيجية التسخير بسياسة ترهيب  من شأنها      
معينة بهدف حملها على الانصياع والاعتدال ، وكثيرا ما الضغط  على مجموعة سياسية 

تلجا السلطة لهذا النوع من السياسات في الظروف التي تتسم بجو من الإجماع على بعض 
  القضايا السياسية والوطنية

الإنشاء التسخير والتحرش أمور تبين مدى ضيق المجال السياسي الذي تتحرك بداخله   
  . 2ية ،فماذا عن إيديولوجيتها وسياستها تجاه الحكم والنظامالأحزاب السياسية المغرب

باحثون كثر أكدوا على عدم وجود إيديولوجية واضحة لهذه الأحزاب  كما أنها ليست 
ديمقراطية كأسلوب للتعامل والتسيير مما يؤثر سلبا على وضعيتها المؤسسية  ،حيث 

من يملك اليوم إستراتيجية : بمايليفي نوفمبر " أنوال" صرح السيد نوبير الأموي لجريدة 
واضحة بما في ذلك الذين يحتكرون توجهات سياسية وإيديولوجية ونقابية معينة ، ويدعون 
أنهم الممثلون الشرعيون الوحيدون ، إذ لا يظهر أن خطى أي تنظيم في الساحة محكومة 

الأحزاب صحيح أن هذا الطرح ينطبق على ". بأهداف إستراتيجية مرحلية   مضبوطة 
السياسية التي صنعتها السلطة من اجل الدفاع عن مصالح النظام حتى أن هذه الأحزاب لا 

  .أي شي يذكر ةتعني لهم الديمقراطي
فبالنسبة للاتحاد الوطني للقوات الشعبية أو الاتحاد الاشتراكي  عدم وضوح     

جمع  ىستمرار عل، إذ يبدو كل واحد كجسد فسيفسائي يؤكد دوما و با3الإيديولوجية  
شخصيات من تيارات مختلفة  يلعب فيها الأشخاص بدور حاسما ، كما يساعد النظام ذاته 
على استمرار الخلافات بين هذه التيارات  باستعماله لإستراتيجية التسخيرية في اتجاه 
بعض الوجوه البارزة  مدخلا إياها لعبة المكافآت المادية و الرمزية ، فلا يسعنا إلا أن 
نسجل تاريخيا تأرجح هذين الحزبين بين السعي وراء الإصلاح السلمي للنظام من الداخل 
تارة ،وبين الانقلابية الثورية والهادفة إلى ضرب النظام من الخارج تارة أخري، إن 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية لطالما تردد بين مبدأ سياسي مفاده أن المشاركة 
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تعدو أن تكون سوي تكتيك يساعده على قيام بوظيفته ، وبين إدارته السياسية في الحكم لا 
في ممارسة الوظيفية الحكومية والتي تجعل منها إستراتيجية وهدفا من اجل الوصول إليه 
إن أغلبية قادة هذا الحزب جعلوا في مقدمة أولوياتهم السياسية العمل على الحفاظ على 

التي اكتسبوها إلى برنامج سياسي وذلك في  سمعة الحزب  محاولين ترجمة مصداقيتهم
  1.غياب قدرتهم على تقديم مشروع مجتمعي  متكامل ومقبول وقابل للتنفيذ

فمن مجرد صندوق بريد للحزب الشيوعي " التقدم والاشتراكية "كذلك حزب      
السوفيتي سابقا ، انتقل حزب إخضاعه لمتطلبات النظام  ، وبالتالي جعلت منه مجرد 

إصلاحي يبحث عن مكانه تحت المؤسسة الملكية ،  و لا يشكل حزب الاستقلال حزب 
استثناء عن هذه القاعدة فقد تجاوز إيديولوجيته الإصلاحية ومناداته بالمساواة والعدل ، 
ليصل في نهاية مطاف إلى تزكية لا مشروطة للشرعية الملكية وذلك بفعل استمرار نفس 

  وا ولا زالوا يستفيدون من المكافآت النظامالوجوه في قياداته ممن استفاد
 

  الملكية والأحزاب في المغرب المؤسسة :المطلب الثاني 
في  افتتاح السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية السابعة حرص الملك محمد      

السادس على وضع تصوره لمكانة الحزب في النظام السياسي المغربي ودوره المحتمل 
التوازنات التي تعتزم الملكية بلورة خيوطها للعهد الجديد على مستوي الإستراتيجية  في

، ويتمثل التوجه الجديد في ضرورة انخراط الأحزاب في ما يوصف 2السياسية المركزية 
بناء مغرب ديمقراطي موحد ، منتج وتضامني ومتقدم "بالمشروع المجتمعي القائم على 

أي الملكية تقوية الأحزاب السياسية بإيجاد إطار تشريعي جديد  وهو ما يتطلب بر" ومنفتح 
وفعال يستمد فيه الحزب شرعيته القانونية من مشروعيته الديمقراطية ويأتي بإجابات 
جماعية متميزة عن قضايا مجتمعية ، وليست تلبية لمطامح شخصية أو فئوية ضيقة، بهذا 

مة والتحكمية تكون الملكية قد اختزلت التأصيل الذي يمزج بين مفهومي الملكية الحاك
طبيعة النظام السياسي المغربي وحددت الموقع المقترح لباقي الفاعلين وفي مقدمتهم 
الأحزاب السياسية التي شكلت أداة لاستجلاء حدود التغيير في البنيات السياسية بالمغرب 

ضعية التموقع داخلها  ، ومعاينة مواطن التمايز بين الممارسة الفعلية للسلطة السياسية وو
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فالحديث عن الإصلاح الحزبي مرتبط في جوهره بالعلاقة بين الفاعل المركزي المتمثل 
وتأسيسا على هذا التصور يبدوا أن التعامل مع .  في المؤسسة الملكية والمكونات الحزبية 

ديد المغربي ينطلق من تح يالمسألة الملكية والأحزاب في المغرب داخل النسق السياس
 المركز السياسي الفاعل المحوري المتمثل في المؤسسة الملكية 

  :المركز الاستراتيجي للملكية  -ا
تنطلق الملكية في تصورها لمكانتها الدستورية من اعتبارات تتجاوز المنطوق  

الدستوري لتستحضر جوانب مستمدة من الثقافة السياسية السائدة اعتمادا على شرعية 
  ن الدين والتاريخ تقليدية تمزج بي

  الموقع الدستوري  -أولا    
 1962التي ظلت حكرا على الملكية منذ دستور  ةبقطع النظر عن السلطة التأسيسي        

يتضح أن الملكية اتجهت إلى الدلالات الدينية لتوظيفها في خطابها السياسي قصد تأكيد 
ابطة الملك وشعبه والتي تبقى سموها السياسي معتبرة أن أمر الحكم في المغرب يتصل بر

أكبر عامل في صنع تاريخيا المديد  ،فهي التي كفلت استمرار " حسب تعبير الملك 
المغرب طيلة قرون تحت سلطة أسلافنا المقدسين دولة لها كيان محفوظ  ومقومات 

  1" .محترمة 
والمزاج  ومن هذا المنظور اختارت الملكية دستورا يتلاءم مع التقاليد المغربية     

المغربي  وهو ما يفسر التدخلات التي تمزج بين العرفي والمكتوب في التعامل مع الشأن 
لرئيس الدولة يبدوا أن المكانة  ةالسياسي المغربي ، وعلاوة على اختصاصات الكلاسيكي

السياسية الدستورية للمؤسسة الملكية تحتل موقعا مهيمنا في الهرم الدستوري كما يجسده 
أمير المؤمنين  والممثل الأسمى للأمة  " لتاسع عشر الذي ينص على أن الملك الفصل ا

وضمان الدوام الدولة واستمرارها ، وهو حامي الدين والساهر على احترام الدستور وله 
صيانة حقوق وحريات المواطنين والجماعات والهيئات وهو الضامن لاستقلال البلاد 

، إذ أن الملكية تسود 2المغرب ملكيا شكلا ومضمونا وبذلك يتجلى نظام الحكم في» .....
أن الشعب المغربي اليوم أكثر من أي وقت "... وتحكم وهذا ما يذهب إليه الملك بقوله 
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مضى في حاجة إلى الملكية شعبية أسلامية ،ولهذا يحكم الملك في المغرب  والشعب نفسه 
فلكي يستطيع الشعب أن يعيش ،  أن يفهم كيف يمكن أن يكون ملكا ولا يحكم ، علا يستطي

  وتكون الدولة محكومة يجب أن يعمل الملك وأن يأخذ بين يديه سلطاته ويتحمل مسؤولياته 
ويبدو أن الفصل التاسع عشر من الدستور جاء ليؤسس أو يكرس على أعلى مستوى هذه  

تها عن حقيقة التي تنم في دلالاتها وأبعادها ومستوياتها والتوظيفات التي شمل تالمسؤوليا
السلطة في المغرب وهو ما يجعلنا أن نقول أن الملك هو المسؤول الرئيسي الفعلي 

  .والأخير عن تطبيق كل القواعد العليا 
محافظة على موقعها المحوري في الهرم  1962ظلت الملكية منذ دستور       

بين الطابع  الدستوري، إذ لم تكن سلطتها محل نقاش أو موضع تقليص فعلي، فهي تمزج
التقليدي الذي يجد أساسه في البنية المخزنية النظام  والشكل الحديث من خلال التماهي مع 
بعض الأسس المتعارف عليها مبدئيا في المنظومة الديمقراطية ولا سيما في ما يتصل 
باختصاصات الجهازين التنفيذي والتشريعي والعلاقات بينها  وتأسيسا على هذا التوجه 

لنظام الدستوري المغربي  محكوما بهاجس المحافظة على استمرار الموروث يصبح ا
  .  الدستوري دون تحريف المكانة الأساسية للملكية

عندما تتحدث الملكية عن نفسها ،غالبا ما تلجأ إلى تمجيد مكانتها السياسية من خلال      
والإمامة الشرعية  سياسي يتمثل في البيعة/ الأول ديني : استحضار بعدين متداخلين 

والثاني براغماتي يتمحور ضمان وحدة الشعب والتراب ، فعلى المستوى الأول  تحرص 
الملكية في مواجهة باقي مكونات الحقل السياسي وخاصة الأحزاب السياسية ولا سيما 
أحزاب الحركة الوطنية التي كانت تركز خطابها على شرعية نضالها  ،على إبراز وجود 

ظرية تحيل على جعل أساس السلطة السياسية  مسألة توفيقية  ،حيث يقول بناء على ن
لأنها تجسيد لبيعة الإمامة الشرعية التي "لا يمكن تفويتها ولا تفويضها " الحسن الثاني 

موصولة بما سبقها على امتداد " تطوق المجتمع المغربي ،كما  يقول الملك محمد السادس 
أما البعد الثاني فيؤكد " السند بكتاب االله ورسوله الكريم أزيد من اثني عشر قرنا موثقة 

من  1خطاب الخصوصية الذي يعتبر ركنا في تحديد شرعيات النظام السياسي المغربي
خلال الإشارة المتواصلة والمكثفة إلى دور الملكية في تاريخ المغرب  ، وإنها كانت 
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درجة حتمية التي يعبر عنها ضرورة ولزوما إذ ارتبط بها المغرب ارتباطا يصل إلي 
وإذا كانت السلطة كما  1".لولا ملكية شعبية لما كان المغرب أبدا " العاهل المغربي بقوله 

"  وظيفة لا يمكن امتلاك ناصيتها إلا بممارستها "  يرى الباحث الفرنسي جورج بوردو 
للسلطة مع السعي فان الملكية تنطلق في نظرتها للشأن العام من زاوية الممارسة الفعلية 

باستمرار إلى الحفاظ على جوهرها ، وتأسيسا على هذه المحددات يمكن الذهاب مع الرأي 
المتجه إلى أن بنية السلطة تتصل على نحو تلازمي بأشكال التنظيم السياسي ، مما يبعث 
على دفع بان ممارسة السلطة من قبل المؤسسة الملكية تتسم بطابعين مترادفتين يتمثلان 

  .ي الحضور الدائم والتحكم ف
جعلت الملكية من التعددية الحزبية مبدأ دستوريا ثابتا يلخص مراهنتها الإستراتيجية      
واقع سياسي تعددي ينسجم مع طبيعة المؤسسة الملكية الحاكمة والتحكيمية أولا و   على 

لاتحاد الوطني الانتصار السياسي الذي حققته الملكية في صرعها مع  حزبي الاستقلال وا
             للقوات الشعبية ، وتجد التعددية الحزبية في المغرب ترجمتها الدستورية في البند الثاني 

"  نظام الحزب الوحيد غير مشروع "من الفصل الثالث من الدستور الذي ينص على أن 
يات كما أن الفصل التاسع يشدد في بندة الثالث  على حرية الموطنين في تأسيس جمع

  .والانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم 
إذا كان هذان الفصلان يلتقيان موضوعيا في تصور التعددية الحزبية كاختيار قطعي في 

  النظام الدستوري المغربي  فان البند الثاني من الفصل الثالث  له عدة ملاحظات
  اكتساح الساحة السياسية هذا البند يلغي مبدئيا احتمال وجود حزب قادر على-
يعتبر التنصيص على عدم مشروعية الحزب الوحيد تأكيدا باللفظ لما ورد  -

بالمعنى إذ  الحديث عن الحزب بصيغة الجمع في البند الأول من الفضل الثالث يفيد انه 
هناك تعددية  سياسية ، كما إقرار حرية تأسيس جمعيات سياسية في الفصل التاسع يمثل 

  .صريحا بوجود تعددية حزبيةاعترفا 
الملكية " يلتقي هذا البند موضوعيا مع المعنى الذي كرسته الملكية لمفهوم 

  "حتما أحزابا سياسية لا حزب واحد " التي توجب " الدستورية
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وإجمالا يمكن مقاربة تعامل الملكية مع المسألة الحزبية في ارتكازنا إلي محددين متداخلين 
  الدستوري وفي تأصيل الملكية لمضمون العمل الحزبييتمثلان في المستوى 

  :الحزب في النسق الدستوري - أولا
بقراءة الدستور المغربي يتضح أن المشرع الدستوري انتقل على مستوى ضبط التحرك 

،فقد حدد البند الأول من الفضل الثالث من دستور  ، وظيفة   1الوظيفي للحزب السياسي
الأحزاب السياسية تساهم في تنظيم " المغربي في كون الحزب داخل النسق السياسي 

مختزلا بذلك الوظيفة الحزبية في ثنائية التنظيم والتمثيل السياسي  " 2المواطنين وتمثيلهم 
 1958وبالرجوع إلي القانون الدستوري المقارن يتبين أن الفصل الرابع من دستور 

سياسية تساهم في التعبير عن الأحزاب السياسية والتجمعات ال"  الفرنسي ينص أن 
من القانون الأساسي للجمهورية الألمانية على أن   21كما ينص الفصل "الاقتراع 

  " 3الأحزاب السياسية تساهم في تشكيل لإرادة السياسية والتعبير عنها "
وفي هذا يتبين أن الدستور المغربي مضى في تحديد الوظيفة الحزبية ارتكازا على 

والمتعارف عليه في التصنيف الكلاسيكي  الذي يحدد ثلاث وظائف للحزب منطلقها العام 
السياسي تتمثل في تشكيل الرأي العام واختيار المرشحين  و تأطير المنتخبين، ولا يختلف 
التوجه المبدئي للملكية عن هذا التعبوي الذي يتعين  موضوعيا إدراجه في سياقه العام من 

لى مقومات الإستراتيجية النظام السياسي المغربي من جهة جهة وتحديد ملامحه استنادا ع
  .أخرى  

وعلى مستوى التمثيلية يلاحظ إن الدستور المغربي ترك الباب مشرع دون  أن يربط 
التمثيلية الحزبية للمواطنين بالمسلسل الانتخابي ، فتعامل الملكية مع الأحزاب السياسية لا 

، وهو معطى 4مدى تمثيلها لقاعدة انتخابية معينة  ينطلق بالضرورة من مبدأ الاقتراع أو
قد يتغير مع القانون الجديد  حول الأحزاب يعطي للوزن الانتخابي مقابلا سياسيا على 
مستوى التعامل أو التفاعل ،وترتبط الوظيفة التمثيلية للأحزاب  من جهة أخرى بمهمة 

 ينسحب من منظور الملكية تأمين الوساطة داخل النظام السياسي المغربي ، وهو ما لا
غير  . المغربي الذي لا يقر بأي وساطة بين الملك وشعبه   يعلى منطق النسق السياس
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أن الملكية قد وعت بان وجود أحزاب سياسية يبقى امرأ إجباريا للحديث عن النظام 
الديمقراطي ،وهو ما جعلها تنظر إلى الأحزاب السياسية الفاعلة كشريك ضروري من 

على الأقل في مستوياته الشكلية ضمن "  في خطاب التحديث السياسي  -ية المبدئية  الناح
غير أن المراهنة على الإشكال العصرية لم تكن تعني  " الملكية الدستورية " إستراتيجية 

إحداث قطيعة مع البنيات السياسية الموروثة عن عهد ما قبل الحماية مما افرز أرثا 
أعرافه وسلوكياته إزاء السلطة وارث الحماية مجسدا في بنية مزدوجا ، أرث الماضي ب

 مضمون ما يسمى مركبة وهما ارثان حاول المغرب السياسي المزج بينهما للاستمرار في 
  الشخصية المغربية  

 
  مهمة الأحزاب السياسية المغربية : المطلب الثالث 

ة لتوظيف التحولات شكلت مقولة الانتقال الديمقراطي أحد أهم المداخل المعتمد
السياسية التي يشهدها الحقل السياسي المغربي منذ ما يقارب العقدين من الزمن ، وقد 
ساعد على تكثيف توظيف هذه المقولة حدثان أساسيان شاهدتهما أواخر التسعينات من 

في إطار ما  1998القرن الماضي ، أولهما دخول المعارضة التاريخية  إلى الحكومة سنة 
بالتناوب التوافقي ،  مع ما رافق ذلك من أمال  وتوقعات بان يشكل هذا التحول يسمى 

مدخلا لمزيد من الإصلاحات لجعل التداول الديمقراطي على السلطة أساسا لممارسة 
سوف يكون بمثابة تطلعات العديد من  1999الحكم ، أما الحدث الثاني انتقال العرش سنة 

كن القول أن سر مقولة العهد الجديد يكمن في احتوائها مكونات المجتمع المغربي ،  ويم
ضمنيا على مفهوم القطيعة ، غير أن هذا المفهوم لا يحيل بالضرورة على تغير جذري 
لبنيات العهد القديم ، لان العهد الجديد لا يقدم نفسه كنقيض للقديم  بقدر ما هو مغير 

د والقديم تأخذ شكل صيرورة مستمرة ومعدل ومقوم له ، وباختصار فان العلاقة بين الجدي
في الزمن تجنب النظام خطر القيام بتغييرات جذرية لإثبات القطيعة في نفس الوقت الذي 

  1.يسمح له بتجديد موارد مشروعيته عبر الحكم
فلقد حاول النظام دائما أن يحد من النشاط كل ظاهرة حزبية ،فنشاط الحزب حدد       

يق لا يجب أن يتجاوزه ،وهو ما يفيد أن الأحزاب تتصرف من طرف النظام في إطار ض
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كمعينين للملك وكمجرد معبرين عن الاختلاف في كيفية تنفيذ اختيارات الأمة كما صاغها 
، والتمتع بحرية التعبير دون أن تمس الملكية والإسلام والمواضيع 1ممثلها الأسمى 

 طة الدولة دون المساس بالروابالاجتماعية ، والتنظيم الحزبي يلعب دور أداة لسياس
المباشرة بين الشعب والملك  وبالتالي فالمهمة المرغوبة من الأحزاب السياسية في النسق 

  السياسي المغربي يمكن التطرق لها من خلال النقاط التالية
  

  خدمة المؤسسة الملكية -أولا
ي صنعت المغرب لم يتردد الملك المغربي في الجزم بان المؤسسة الملكية هي الت    

وأنها كانت ضرورة ولزوما والتي ارتبط بها المغرب ارتباطا يصل إلى درجة الحتمية 
  .التي عبر عنها العاهل المغربي

ومن خلال ما سبق يمكن القول أن وظيفة الأحزاب السياسية تتحد في خدمة الملكية     
والحفاظ على الوضع القائم ،ومن ثم التستر على المصالح الكبرى ليصل أحد الباحثين إلى 

فنشاط الحزب محدد " ا الحزب الزبوني يشكل أحد ثوابت الحياة السياسية المغربية " القول 
وتتمثل في أن الحزب في الحياة السياسية  طار ضيق أن لا يتجاوزهمن قبل النظام في إ

المغربية يهدف أساس إلى الاستيلاء على الوظائف أو على الأقل المشاركة في ممارستها 
وتحديد هوية الحزب السياسي المغربي في كونه يبحث عن وظائف وليس عن سلطة 

  .2يجعله لا يتميز كثيرا عن جماعات المصالح 
لك ما أكده المفكر الأمريكي جون واتربوري بالقول بأن المؤسسة الملكية وان كانت وذ    

في خطاب   -من الناحية المبدئية –تنظر إلى الأحزاب السياسية كشريك ضروري 
لسياسي على الأقل من مستوياته الشكلية ضمن إستراتيجية الملكية االتحديث 
ية لم تكن تعني بتاتا من منظر الملكية ،فان المراهنة على الأشكال العصر3الدستورية

إحداث قطيعة مع البنيات السياسية الموروثة في عهد الحماية  مما أفرز إرثا ممزوجا 
ومحاولة . ارث الماضي بأعرافه وسلوكياته إزاء السلطة وارث الحماية في بنية مركبة 

اعدة عمل سياسي تحليل طبيعة النظام السياسي المغربي نجد أن هذا النظام يقوم على ق
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فيجب أن تعيش دائما " الأحزاب لسياسية " تتمثل في احتراس الملكية من المؤسسات
وضعية مؤقتة مضطربة وغير واضحة الأفاق ومرتبطة بالخصوص بالرغبة الملكية ومن 
ثم فلكي تضمن استمرارها فان هذه المؤسسات تعمل دوما على تأكيد على شرعية العرش 

بان النظام  يفي هذا السياق يذكر الأستاذ عبد الباقي الهر ماس1.يان كي لا تسقط في النس
المغربي لم يترك سوى هامش صغير للأحزاب السياسية، فالمؤسسة الحزبية من  يالسياس

أن تصبح مراكز قرار أو  هذا المنظور عبارة عن قنوات لتمرير الإرادة الملكية ولا يمكن
  .مبادرات 

لكية في المغرب تتنافى مع وجود ممارسة سياسية تطمح إلى إن طبيعة المؤسسة الم    
الحصول على سلطة ، فالملكية تعمل دائما على توازي في موقعها بين مختلف القوى 
السياسية بما فيها الأحزاب هذا ما توصل إليه جون واتر بوري  عندما اعتبر أن السلطان 

م مؤسسة السلطان كالمؤسسة في المغرب يسعى دائما إلى تجاوز كل المؤسسات وتقدي
  2.الوحيدة

  الإقرار بالتبعية للمركز:ثانيا 
لقد تم منح  الأحزاب السياسية الدور الثانوي في الحياة السياسية المغربية فبالقدر الذي    

تظهر فيه الدولة بعض الإجراءات التي تخول مكانة للأحزاب السياسية في النسق السياسي 
دد دولة حزبية كمنع ترشيح اللامنتمين بموجب خطاب ملكي وتعطي الانطباع بأننا بص

كما حدث في الانتخابات التالية على ذلك والحرص على تمثيلها في عدد من اللجان 
يجعلها مجرد آليات  يوالمؤسسات واستشارتها في بعض القضايا فان الإطار الدستور

جماعات المحلية مع أن الهدف تنظيم المواطنين وتمثيلهم ، مثلها في ذلك مثل النقابات وال
الذي من اجله أنشئت في الأصل هو الوصول إلى السلطة قصد تطبيق برامجها 

يظهر أن   1996فالوقوف عند الفصل الثالث من الدستور المغربي لسنة .اواختياراته
تنظيم المواطنين وتمثيلهم من طرف الأحزاب لم يثر أي إمكانية للمشاركة في الحكم 

لطة الذي يعد السعي الأساسي للأحزاب قصد تطبيق برامجها ،فتوسيع مهمة وممارسة الس
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تنظيم وتمثيل المواطنين إلى مجموعة الجماعات المحلية أمر قد لا يزيد من ابتذال 
  . 1الوظيفة الدستورية للأحزاب السياسية

لأسسها  ويمكن أن  نتفق أكثر في المظهر العام لنظام الدولة المغربية ونتقدم في رسم     
الأعيان هم الزعماء الطبيعيون في إطار نموذج للسلطة يفرض نفسه ويقدم   ،إن 

بالوساطة مع الممثل الأسمى الذي يقود الأمة ، ويمتلك هذا الأخير ،خلافا للأعيان ، كل 
الوسائل القهرية والرمزية في الآن نفسه ، وله سمات  من القداسة ، وينتمي إلى سلالة 

كه فيها الأقلية من الأعيان  وكل الذين  يتحلقون حول هذه الصورة دينية ولا تشار
المركزية من دار الملك  ومستشارين  وحكومة وأحزاب ونقابات وشعب التقرب من هذه 

يلاحظ أن الحكم يعمل على تركيز أكثر لموقعه في القمة .الصورة المركزية ونيل رضاها 
ى القاعدة سواء بالسماح لأكبر عدد من إذ انه يفتح  الحقل السياسي أكثر على مستو

الفاعلين السياسيين   أو تمكين  أحزاب المعارضة من الوصول إلى المشاركة في صنع 
أو على مستوى اللامركزية ،لذا فهو " الحكومة "القرار، سواء على مستوى المركزية 

ع مضطر إلى ضبط هذا الانفتاح وتفادي أي انحراف أو تحول جوهري لم يكن يتوق
  .حصوله في الميدان وذلك عن طريق خلق وتطوير آليات الاحتواء

  
  :ضبط الممارسة الحزبية : ثالثا 
إن طبيعة النسق السياسي المغربي هي التي هيكلت وحددت مسارات التحرك الحزبي      

وحكمتها برد الفعل داخل النظام لتظل الحياة السياسية مطوقة بالعلاقة التنازعية  أو 
ة المرحلية تارة و المواجهة تارة أخري بالقول بالاندماج في الحياة المؤسساتية التصالحي

في ظل شروط معدة سلفا  إما ذاتية أو موضوعية بدون مراعاة التنظيم وفقدان الرؤية 
الإستراتيجية وتشرذم الحركة الوطنية بواقع التوازنات الظرفية للحكم في إطار علاقات 

ز فثلاثية التقليد والقطع والاحتجاج  التي هيمنت على الحياة سياسية يحكمها منطق الرمو
السياسية المغربية جعلت النشاط السياسي محكوما بنوع من السكونية من حيث استمرار 

  2العلاقات ذاتها في ظل سياق غلب عليه انعدام التوافق
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كم ومراقبة أن أهم فكرة تستنتج من التحليل هي أن إستراتيجية السلطة المتمثلة في التح
التعددية الحزبية القائمة ولتفادي حصول أي حزب على الأغلبية المطلقة داخل البرلمان 
ولجوء الأحزاب ذات الأغلبية النسبية إلى تحالفات هشة  بإيعاز من المؤسسة الملكية يحرم 

ل الحزب دائما من أغلبية متنافسة ومستقرة تؤهله لتقوية مركزة أمام السلطة الملكية ، ولع
هذا ما توحي به الفقرة الثانية من الفصل الثالث من الدستور التي تنص على أن نظام 
الحزب الوحيد نظام غير مشروع بمعنى أن طبيعة النسق السياسي المغربي لا تسمح 

  .بهيمنة حزب واحد على الحياة السياسية وان كان ذلك عبر صناديق الاقتراع
 

  اضبط النخب والتحكم في صراعه:رابعا 
هناك ظاهرة ثابتة في الحياة السياسية المغربية حسب جون واتر بوري  فكل وضعية      

لا تتوازن فيها القوى المتصارعة تؤدي عفويا إلى مسلسل تصحيحي يعيد التوازن لهذه 
النخب والمؤسسة أولى مراحل التوازن فهي تعني هنا ،عملية إدخال النخب في إطار 

، وهذه  1عد العمل الدستوري في إطار الملكية الدستوريةمؤسسات سياسية ،تحترم قوا
العملية تنتقل بموجبها من توازن النخب إلى توازن المؤسسات كما أكد الأستاذ محمد 
معتصم بان النظام السياسي المغربي حلبة أو مجال لصراع النخب ، فالصراع ينبغي أن 

لتوازن بين  أطراف المتصارعة يكون داخل النسق ، وتبقى  مهمة النظام بعد ذلك خلق ا
  .ومن هناك كانت وظيفة التحكيم التي يتمتع بها النظام أهم بطاقة يتوفر عليها

بالإضافة إلي مسبق يتوفر النظام على وسائل يعيد من خلالها خلق التوازن داخل 
المؤسسة الحزبية إما عن طريق خلق أحزاب جديدة وفي فترات معينة  وإما عن طريق 

داخل الأحزاب السياسية ، لكن رغم منح التعددية الحزبية للنظام السياسي  انشقاقات
المغربي طابعا ليبراليا ،فإنها سرعان ما تحولت إلى أداة في يد السلطة تستعملها من اجل 
ضبط  الأحزاب والحد من طموحاتها ، بل إن أجهزة الدولة كثيرا ما تدخلت بشكل مباشر 

بواسطة أشخاص مقربين من سلطات صنع القرار من أجل أو غير مباشر أو على الأقل 
  2.خلق أحزاب جديدة
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فالأحزاب الوطنية كما يلاحظ لم تعرف تغييرا في العمق منذ الاستقلال ، رغم      
التغيير الكبير الذي عرفه المجتمع المغربي  كما أكد محمد ضريف بان تاريخ الأحزاب 

تتالية فهذه النتيجة مرتبطة بعوامل أهمها طبيعة السياسية المغربية هو تاريخ انشقاقات م
تبلورت خلال فترة الحماية منذ تأسيس أول حزب سياسي  1المغربي يالنظام السياس
وظلت حاضرة بعد الحصول على "كتلة العمل الوطني "من خلال  1934مغربي سنة 

يمقراطية الاستقلال  بحيث لم يتم تجاوزها ،فهذه  المنظومة هي مسؤولة عن غياب الد
داخل الأحزاب السياسية المغربية ،فعلى خلاف الأحزاب السياسية  التي نشأت في الغرب 

  .الليبرالي وفي سياق ديمقراطي
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  الأحزاب السياسية وعلاقتها بالسلطة: المبحث الأول
حزاب بالدولة شكل موضوع السلطة أحد المحاور في مسار التوتر الذي طبع الأ        

المغربية منذ سنوات الأولى التي أعقبت إعلان عن الاستقلال ، لاعتبارات خاصة 
،فقد اقتسمت  الملكية 1بالتجربة المغربية التي لا نرى مثيلا لها في المحيط العربي 

كما تمتعت " مشروعية تاريخية " والحركة الوطنية مشروعية النضال  من أجل الاستقلال 
كية بمشروعية تقليدية تجلت في المشروعية الدينية النابعة من انتساب الملكية المؤسسة المل

، لذلك لم يكن بإمكان  الحركة الوطنية التي قادت النضال الوطني إزاحة 2إلى آل البيت 
الملكية ووصولها للحكم  وحدها بعد الاستقلال ، وفي مقابل لم يكن في مستطاع الملكية 

أحزابها من المشاركة في السلطة بعد الاستقلال ، غير أن التمتع إقصاء الحركة الوطنية و
المشترك بالمشروعية النضالية لم يخل من الاختلاف الذي وصل حد التنافر حول فلسفة 
واليات وأبعاد اقتسام السلطة بين الطرفين وهو ما تم التعبير عنه من قبل الأحزاب 

  .3والملكية على حد سواء في مناسبات متفرقة
وحول القوانين اللازمة لإدخال  1996بعد التوافق الذي حصل حول دستور      

المؤسسات الدستورية حيز التنفيذ ، أصبحت الشروط السياسية للتناوب متوفرة،فبموافقته 
أراد الإتحاد الاشتراكي التخلي عن سياسة المواجهة أي ميزت علاقته  1996على دستور 

لجديد لم يحقق إصلاحات إيجابية،ولكن سلوكه الجديد مع السلطة بالرغم من أن النص ا
كان مرتكزا على  عزيمة الملك الحسن الثاني،على إعداد إصلاحات جذرية ضرورية 
نادت بها المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي،والبنك العالمي،مما أدى بقيادة الحزب 

 إلى إعطاء موافقتها على تعيين الكاتب الأول للحزب كوزير 
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  طبيعة حكومة التناوب التوافقي: المطلب الأول
 6وانتخاب عبد الواحد الراضي في  1997بعد تنصيب البرلمان الجديد في ديسمبر      

كرئيس لمجلس النواب،أصبح مؤكدا أن الحكومة ستتكون من الأحزاب  1997 جويلية 
الكتلة الديمقراطية جبهة التي ساندت مرشح للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،أي أحزاب 

القوى الديمقراطية الحزب الاشتراكي الديمقراطي وخاصة التجمع الوطني للأحرار 
عبد  1998فيفري  4والحركة الوطنية الشعبية وهكذا كلف الملك الحسن الثاني في 

الرحمان اليوسفي بإجراء المفاوضات اللازمة من أجل تشكيل مكومة التناوب ،وقد تمكن 
مان اليوسفي بعد عدة أسابيع من النقاش والحوار مع مختلف الأحزاب أن  يقترح عبد الرح

على الملك حكومة مكونة من أربعين وزيرا ممثلين لسبعة أحزاب التي سبق ذكرها غير 
وزراء "أن الملك الحسن الثاني احتفظ بحقه في تنصيب عدد من الوزراء أطلق عليهم اسم

لعدل والشؤون الخارجية والدفاع الوطني والشؤون في وزارات الداخلية وا" السيادة
  1.الإسلامية بالإضافة إلى الأمانة العامة للحومة

 30قام الملك محمد السادس الذي اعتلى العرش في /سنتان ونصف بعد تشكيل الحكومة    
جاء هذا التعديل نتيجة عدة صعوبات  2000سبتمبر  6بتعديل الحكومة في  1999 جويلية

أدى .2ومة التناوب واختلافات بين أعضائها أحيانا بين أحزاب التكتل الحكوميعرفتها حك
تكون حكومة التناوب إلى تحالف بين أحزاب الكتلة وأحزاب نُعتت بأحزاب إدارية،العدد 

عضوا أدى إلى تقسيم عدد من الوزارات إلى  41الضخم الذي عرفته الحكومة أي 
يستطع أصحابها العمل بطريقة منسجمة فيما وزارات مفوضة  وإلى كتابات الدولة لم 

بينهم،وهكذا فقد كشف الملاحظون عن خلافات بين الحبيب المالكي وزير الفلاحة والتنمية 
القروية والصيد البحري والتهامي الخياري الوزير المفوض لدى الصيد البحري كما تم 

ية وعبد االله ساعف الكشف عن نفس الصعوبات بين إسماعيل العلوي وزير التربية الوطن
  .الوزير المفوض نفي التعليم الثانوي والتقني لنفس الوزارة

كما تمت مؤاخذة خالد عليوة وزير الشغل والشؤون الاجتماعية والتضامن على عدم     
تفويضه لكتاب الدولة العاملين تحت نفوذ وزارته السلطات المالية اللازمة للسير العادي 
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لك بقي دور وزير الداخلية مهيمنا على عمل وانشغالات لمصالحهم بالإضافة إلى ذ
القضايا (الحكومة حيث مارس كل سلطاته بطريقة مستقلة دون الرجوع إلى الحكومة 

إدريس (فالتعيين الأول لجال السلطة خاصة العمال تم باقتراح من وزير الداخلية ) الأمنية
ه المسطرة ،فعزل إدريس دون اشتراك الحكومة أو الوزير الأول خلال هذ) البصري

سبتمبر  (وإدريس جطو ) 2000نوفمبر (البصري وتعويضه لاحقا بأحمد الميداوي 
  1.لم يغير شيئا في سلطات وزارة الداخلية التي بقيت حكومة داخل حكومة) 2001

من جهة أخرى لاحظنا خلال الحكومة الأولى خصوصيات في مواقف حزب     
ك في الحكومة فلقد انتقد أعمالها باستمرار مؤاخذا عليها الاستقلال فبالرغم من أنه شار

عدم الجرأة وعدم تناسقها في اتخاذ القرارات في بعض الميادين الحساسة كحقوق المرأة 
  .ومدونة الحريات العامة وكذلك عدم التواصل مع المواطنين

تل الحكومي نظرا لهذه الصعوبات التي عرفتها الحكومة لم يتردد عدد من أحزاب التك    
الحكومي الشيء  مللمطالبة بتعديل حكومي من أجل تقليص عدد الوزراء وتقوية الانسجا

  .2عندما قرر الملك تعديل الحكومة 2000سبتمبر  6الذي سيتحقق في 
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  التناوب والعلاقات بين السلطات:المطلب الثاني
  بين الملك والحكومة؟ هل التناوب السياسي أدى إلى تغيير في العلاقات     

  تشكيل الحكومة -
استغرقت المفاوضات حول تشكيل الحكومة أربعين يوما فإنه لم يتم توضيح مسلسل      

تكوينها ولا الشروط التي قد يكون الملك قد فرضها على عبد الرحمان اليوسفي من أجل 
ل اليوسفي تقديم اقتراح المرشحين لتقلد المناصب الوزارية لقد قيل بأن الملك اشترط ع

ثلاثة مرشحين لكل منصب وزاري وطلب منه عدم اقتراح بعض الأشخاص المنتمين 
للأحزاب السياسية حتى تكون الحكومة حكومة جدية بعناصرها وليس فقط 

،غير أن ما تم تأكيده هو أن الملك الحسن الثاني فرض تعيين ما سمي بوزراء 1ببرنامجها
لية والشؤون الخارجية والعدل والحبوس والشؤون السيادة على رأس وزارات الداخ
إلى الأمانة العامة للحكومة كما أشرنا إلى ذلك سابقا  ةالإسلامية والدفاع الوطني بالإضاف

كما أن اليوسفي وجد عدة صعوبات في مفاوضاته مع حزب الاستقلال الذي كان يطالب 
  .اربنفس عدد الحقائب الوزارية المخصصة للتجمع الوطني للأحر

  توزيع الاختصاصات بين الملك والحكومة -
غير أن الدستور لم  1996حُددت اختصاصات الملك والحكومة من خلال دستور       

يوضح بالتدقيق ما هي السلطة المخول لها حق إعداد برنامج الحكومة،فإذا رجعنا إلى 
أمام البرلمان من الدستور نلاحظ أن الحكومة بمجرد تعيينها يجب أن تتقدم  66الفصل 

فيشير إلى أن مجلس الوزراء يدرس  66لعرض البرنامج الذي تعتزم تطبيقه أما الفصل 
مسبقا المسائل المتعلقة بالسياسة العامة للبلاد،بقراءة هذين النصين يمكن أن نستنتج أن 
إعداد  وتحديد البرنامج الحكومي يجب أن يكون موضع توفق بين الملك والوزير الأول 

في مجل النواب ،بمعنى آخر  ةلم أن هذا الأخير ملزم بالحصول على موافقة الأغلبيمع الع
ليس ضروريا أن بكون البرنامج الحكومي  هو برنامج الأغلبية الذي بفضله فازت في 
الانتخابات التشريعية ولكن البرنامج الذي اتفق عليه الملك والزير الأول  لأن الثقة التي 

الأخير هي ثقة مزدوجة بين الملك ومجلس النواب لهذه  يجب أن يحصل عليها هذا
الأسباب فالبرنامج الذي قدمه عبد الرحمان اليوسفي  أمام البرلمان هو برنامج حصل عليه 
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،غير 1بين رأسي السلطة التنفيذية بعد أن تم إعداده باتفاق أحزاب التحالف الحكومي قاتفا
في تدبير الشأن العام بمعنى آخر إذا كان  أن السؤال المطروح متعلق بمدى حرية الحكومة

الملك قد احتفظ لنفسه بتعيين وزراء السيادة فهل سيسمح لعبد الرحمان اليوسفي وحكومته 
  بتسيير الشؤون العامة في البلاد دون سابق تدخل ملكي؟

يساند البعض أن الحكومة  لا تتمكن من إدارة الشؤون العامة وممارسة اختصاصاتها       
ا للتدخل المستمر للقصر،يشير البعض الآخر إلى أن الحكومة وبالخصوص الوزير نظر

الأول سايرا السلطة ودخلا لعبة المخزن حيث أن الحكومة لا تعمل على إدارة الأزمة 
دون إرادة حقيقية لتطبيق الإصلاح،حيث لم تقم بإصلاحات سياسية إلا بضعة أشهر قبل 

مع ملاحظة السرعة التي  2002سبتمبر  27ددة في تاريخ الانتخابات التشريعية المح
  .تترتب عن ذلك مما أدى إلى إعداد قوانين ناقصة وضعيفة

في الإدارة  ريمكننا قبول هذه الحجج المتعارضة فلقد لاحظنا بأن الملك يتدخل باستمرا    
العامة للبلاد ولا يقتصر فقط على صلاحياته الدستورية ،فتدخله يكون عبر تكوين 

مؤسسة محمد السادس للتضامن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين (سسات خاصّة مؤ
في الخارج،مؤسسة محمد السادس للمحافظة على البيئة،مؤسسة محمد السادس لتنمية 

وعبر اللجان الملكية في مختلف ...)المصالح الاجتماعية للتعليم والتكوين
مثلا اللجنة الملكية لإصلاح مدونة (اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية :الميادين

الشيء الذي من شأنه أن يعرقل السير العادي للعمل الحكومي نرى أحيانا أن ) الانتخابات
الملك يجمع عددا من الموظفين السامين في غياب أعضاء الحكومة وبحضور مستشارين 

مجالات ذهب لمناقشة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية وإعطائهم التعليمات في هذه ال
السياسة الملكي إلى غاية تأسيس مراكز جهوية للاستثمار تحت مسؤولية ولاّة عينهم لهذا 
الغرض وإعطاء أوامره للحكومة بتفويضهم الاختصاصات اللازمة لممارسة هذه المهام 
،وحتى في مجال حقوق الإنسان أسس الملك ديوان المظالم في حين كانت مؤسسة الوسيط 

احات الحكومية المسجلة في برامجها،أما في المجال المشترك بين الملك من بين الاقتر
والحكومة كما هو الحال في تعيين أعضاء الحكومة لم يطبق نص الدستور فتعيين محمد 
الميداوي وفؤاد علي الهمة على رأس وزارة الداخلية عوض إدريس البصري،ثم خلال 
                                                 

  . 126المرجع السابق   ،ص  .  ادة ، وظيفة الحزب في النظام السياسي المغربي يونس بر  1



 88

شيء فيما تعلق بتعيين الطيب الفاسي غياب الوزير الأول وتواجده في الخارج نفس ال
الفهري ككاتب للدولة في الشؤون الخارجية،عين كذلك الملك موظفين سامين دون 
استشارة أعضاء الحكومة وبعد إخبار الوزير الأول ساعات قبل الإعلان عن هذه 

  .التعيينات
ما أدى إلى إلا أن الحكومة نفسها لم تبرهن عن الشجاعة والجرأة في أداء مهامها م    

أعمالها ومبادرتها  خاصة في صفوف حزب الوزير الأول الاتحاد الاشتراكي للقوات 
  .الشعبية كما سنرى ذلك لاحقا

  :الإصلاحات السياسية وحكومة التناوب:المطلب الثالث
المشاكل التي كانت تثير اهتمام أحزاب الكتلة عندما كانت في المعارضة تتعلق بتعديل     

قوانين انتخابية من شأنها أن تضمن شفافية ونزاهة  دات العامة وإعدامدونة الحري
الانتخابات غير أننا لاحظنا بأن الحكومة لم تقم بإعداد هذه القوانين وعرضها على 

بضعة أشهر قبل إجراء الانتخابات التشريعية  2000البرلمان إلا في دورة أبريل 
تصف شهر سبتمبر الشيء الذي يُعتبر عملا العامة،مما أدى إلى تمديد هذه الدورة إلى من

  .في الحية البرلمانية المغربية ااستثنائي
  تعديل القوانين المتعلقة بالحريات العامة -

خلال حكومة اليوسفي كل الوسائل القانونية المقيدة للحريات والمنصوص عليها في      
ان الصحافة،في حين ،خاصة في ميد 1قانون الحريات العامة استعملت من طرف الحكومة

كانت أحزاب الكتلة عند تواجدها في المعارضة تطالب بإلغاء القيود التي أُدخلت في سنة 
والتي تقلص من الحريات ففيما يخص حرية الصحافة فإذا انتعشت الحياة  1973

الإعلامية في المغرب نظرا لظهور عدة جرائد فقد تعرضت الصحف غير الحزبية إلى 
العامة، حيث تم حجز أعداد من بعض الجرائد ووقف أو  تالسلطامضايقات من طرف 

 leمنع بعض الصحف فيمكننا في هذا الصدد الإشارة إلى منع توزيع لو جورنال 

journal  ولقد عللت السلطات هذا الإجراء لكون لو  2000أبريل  15والصحيفة في،
يفة لم تنقل هذا جورنال نشرت استجوابا لرئيس البوليساريو فبالرغم من أن الصح

ولقد صرح )ميداتروست(الاستجواب فلقد تم منع توزيعها لكونها تنتمي إلى نفس الشركة 
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الوزير الأول في هذا الإطار بأن الحكومة مستعدة لمواجهة أي سلوك يتنافى والمشاعر 
من  2000ديسمبر 3يوم  demainالوطنية،سيتم منع نفس الصحيفتين وكذلك جريدة 

  ول ،الأ رطرف الوزي
حول محاولة الانقلاب التي دبرها الجنرال أوفقير سنة  2000بعد نشر ملف في نوفمبر    

 دمع هذا الأخير ستقوم السلطات بحجز كذلك جرائ وعلاقة الوزير الأول اليوسفي  1972
le repoter   وle Quotidien du Maroc  وL'Economiste  والمستقل بعدما نشروا

  1.ياسين زعيم جماعة العدل والإحسانرسالة الشيخ عبد االله 
كذلك عدة مضايقات خلال ممارسة مهامه سيحاكم عدد منهم  نسيعرف الصحافيو    

ومصطفي العلوي مدير "  Le Nord"كخليد مشبال مدير جريدة الشمال
الذين حُكم عليهما بعقوبة حبسية مع التنفيذ الفوري وغرامة مالية مع "الأسبوع"الأسبوعية،

الأسبوعية "ن ممارسة مهنة الصحافة،سيحاول السيد مصطفى العلوي نشر جريدة منعهما م
التي منعت بمجرد ظهورها،كما تم إصدار حكم على  السيد على المرابط في "الصحافية

من طرف المحكمة الابتدائية،بالرباط بأربعة أشهر كعقوبة حبسية نافذة  2001نوفمبر  21
في  2001أكتوبر  20درهما لكونه نشر في عدد  ألف 30.000مع غرامة مالية تقدر ب 

مقالا يشير فيه حول احتمال بيع القصر الملكي  Demain Magazineجريدته 
بالصخريات،فبالرغم من أنه عبر عن احتمال وليس خبر مؤكد فلقد اعتبرت النيابة العامة 

من قانون  42الفصل (أن مدير الجريدة نشر أخبارا من شأنها الإخلال بالنظام العمومي
وأنه مس بالقيم المقدسة للمملكة اتهم السيد علي لمرابط الجنرال العنكيري مدير ) الصحافة

مراقبة التراب الوطني والسيد أندري أوزولاي مستشار الملك والسيد فؤاد علي الهمة 
ة ،نشير إلى أن النيابة العام"المحاكمة المصطنعة"كاتب الدولة في الداخلية ،بأنهم وراء هذه 

التي اعتبرت بأن جدران القصر مقدسة أدى بعدد من الملاحظين إلى الإشارة إلى أن القيم 
المقدسة للمملكة أصبحت تتوسع إلى الأشياء ،الشيء الذي من شأنه أن يؤدي إلى تقليص 
حرية الصحافة التي تعاني من مضايقات السلطات العامة،بالإضافة إلى ذلك تم وقف 

لكونه حسب النيابة العامة لم يؤدي الغرامة  2001دسمبر  8ط يوم جريدة السيد علي لمراب
    . المالية في حين أن السيد علي لمرابط استخلص المبلغ خلال الأجل القانوني
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غير أن الحكومة في اقتراح تعديل القانون المتعلق بحرية الصحافة التي صوّت عليها     
مهم من القيود مما أدى إلى اقتراب هذا عملت على إلغاء عدد  2002البرلمان في يوليوز

وهكذا تم إلغاء نصوص الفصل  1958القانون من المفهوم اللبرالي للنص الأصلي لسنة 
الذي كان يسمح للوزير الأول في السابق بمنع الصحف ولوزير الداخلية بتوقيفها مع  77

ى الإخلال الاحتفاظ لهذا الأخير بحجز الصحف إذا كان نشرها من شأنه أن يؤدي إل
بالنظام العام أو بالاحترام الواجب للمكل وأصحاب السمو الملكي الأمراء والأميرات أو 
المساس بالدين الإسلامي أو بالنظام الملكي أو بالوحدة الترابية وهكذا فإن قرار التوقيف أو 

  .1المنع أصبح من اختصاص الحاكم
حبسية التي تبقى على كل حال قاسية كما عمل القانون الجديد على تخفيض العقوبات ال    

تجاه الصحفيين الذين يمسون بالاحترام الواجب للملك وأصحاب السمو الملكي والأمراء 
والأميرات وبالدين الإسلامي والوحدة الترابية،وكذلك تجاه الصحف التي يمكن منعها 

التخفيض أما الغرامات المالية فلقد احتفظ بها مع ) 41الفصل ( بموجب مقرر قضائي 
  2.منها أحيانا أو الرفع منها أحيانا أخرى

فيما يخص حرية تأسيس الجمعيات فلقد نص القانون الجديد على تعديلات ألغت أغلب     
القيود التي كانت في السابق محط انتقاد،وهكذا تم إلغاء إمكانية توقيف أو منع الجمعيات 

لعامة أو ممن يعنيه الأمر كما تم بمرسوم وتحويل حق حلها للمحكمة بطلب من النيابة ا
من اجل " إذا ظهر من شأن نشاط الجمعية الإخلال بالأمن العمومي "إلغاء العبارة الشهيرة

تعليل منع الجمعيات كما كان سائدا سابقا،وخول للمحكمة كذلك حق إغلاق أماكن 
  .الجمعية،ومنع كل اجتماع لأعضائها قبل أن تبت المحكمة في موضوع حلها

واحتفظ القانون المعدل بضرورة تقديم تصريح من أجل تأسيس الجمعية والجديد الذي     
جاء به التعديل هو إجبار الإدارة على تقديم وصل مؤقت فور تقديم التصريح والحصول 

يوما وإلا أصبحت الجمعية مؤسسة قانونا وإذا اعتبر هذا  60على الوصل النهائي خلال 
ضي فإن التخوف الذي يبقى مطروحا يكمن في الحالة التي التعديل تقدما بالنسبة للما

 3ترفض فيها الإدارة تسليم الوصل المؤقت لذلك وبمقتضى الممارسات السابقة للإدارة
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في قبول إيداع التصريح أو في إعطاء وصل،مما  لنلاحظ بأن هذه الأخيرة كانت تتما ط
إلى القضاء  ءمعنيين إمكانية اللجويسنح لها حاليا بإتباع نفس السلوك يبقى على كل حال لل

  .لفرض احترام القانون
أما فيما يخص التجمعات العمومية،فإن التعديل الجديد قلص من هذه الحرية وخفف      

أحيانا أخرى من العقوبات المفروضة على مخالفي القانون،فمثلا تمت إضافة شرط شكلي 
ت بالطرق العمومية فعوض إرسال عندما يتعلق الأمر بتنظيم الاجتماعات أو المظاهرا

بواسطة رسالة ) في حالة عدم الحصول على وصل عند تقديم التصريح شخصيا( التصريح
مضمونة تمت إضافة مع الإشعار بالوصل،بالإضافة إلى ذلك لم يعد ممكنا انعقاد الاجتماع 

عد مسموحا إلا أو تمديده إلى ما بعد الساعة الثانية عشر ليلا،كما أن تنظيم المظاهرات لم ي
للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية والهيئات المهنية والجمعيات المؤسسة بصفة 

  .قانونية
  القانون المتعلق بتحديد نمط الاقتراح الجديد-

خلال الأشهر القليلة قبل تنظيم الانتخابات التشريعية قامت الحكومة بإعداد قانون     
من الاقتراع فعوض الاقتراع الاسمي الأحادي في تنظيمي تمت بموجبه تبني نمط جديد 

،مع أكبر البقايا جاء قرار الحكومة 1دورة واحدة أقرت الحكومة الاقتراع النسبي باللائحة
نتيجة نقاشات ومفاوضات مع الأحزاب السياسية فلم تكن الأحزاب متفقة على النمط الجديد 

زير الداخلية المعين منذ وتحفظت بل رفضت البعض منها بالأخذ به،ونظرا لكون و
لحصول على توافق حول النمط الجديد فلقد عمل  ىإدريس جطو كان يسع 2001سبتمبر 

على إعداد لقاءات مختلفة مع أحزاب الأغلبية والمعارضة،وتقريب تصورها من أجل 
الانخراط في النمط الجديد،لذلك فسيتم إعداد النمط الجديد وذلك بالأخذ يعين الاعتبار 

احات بعض الأحزاب التي أرادت تقريب الاقتراع النسبي من الاقتراع بالأغلبية من باقتر
جهة أخرى تم العمل على تخصيص نسب مئوية للنساء من أجل الضمان لهن على الأقل 
ثلاثين مقعدا كما حاولت الأحزاب منع بصفة غير  مباشرة الغير منتمين من الترشيح في 

إلى واجب دون التنصيص على عقوبات في حالة عدم  الانتخابات وتحويل حق الانتخاب
  .ممارسة هذا الحق الواجب
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بناء على ما سبق قدمت الحكومة مشروع قانون متضمن لمختلف النقط التي أشرنا     
إليها سابقا وصادق البرلمان على هذا القانون التنظيمي مع حذف النص المتعلق بواجب 

مية تحال إلزاميا على أنظار المجلس الدستوري نظرا لكون القوانين التنظي. التصويت
فلقد أصدر هذا الأخير قرارا ألغى بمقتضاه عددا من .لمراقبة مدى مطابقتها للدستور

  .النصوص التي تحد من حرية المواطنين في الترشيح
بأن نمط الاقتراع المتخذ ،أي  2002يونيو 25لقد صرح المجلس الدستوري في قرار     

ئحة والتمثيل النسبي حسب قاعدة أكبر بقية مطابق للدستور،كما أكد على الاقتراع باللا
عضوا يجب الإشارة إلى أن هذه  30دستورية اللائحة الوطنية المخصصة لانتخاب 

لم تنص صراحة على  ةاللائحة التي تم الاتفاق عليها مع مختلف الأحزاب السياسي
  .1ن من طرف المجلس الدستوريمقعدا للنساء خوفا من أن تتعرض للبطلا 30تخصيص 

غير أن المجلس الدستوري أكد بعد ذلك على عدة مبادئ لم يحترمها النص المعروض     
  .على أنظاره

أشار المجلس الدستوري على ضرورة التفرقة ما بين حالات التنافي بين  - أولا   
الذي يحول  العضوية في مجلس النواب والعضوية في مجلس المستشارين والمانع القانوني

، وبما أن القانون التنظيمي المعدل أشار إلى أن كل عضو في تدون الترشيح في الانتخابا
يتعين عليه تقديم استقالته  نمجلس النواب يرغب في الترشيح لعضوية مجلس المستشاري

مسبقا من المجلس الذي ينتمي إليه حول عملية حالة التنافي إلى مانع للترشيح مما يُعد 
  .من الدستور  37للمادة  مخالفا
أكد المجلس الدستوري على أن الترشيح في الانتخابات حق لكل مواطن سواء  -ثانيا    

كان منتميا لتنظيم سياسي أم لا،و أن النص الجديد الذي اشترط الانتماء السياسي لتقديم 
  . 12و  9ترشيحه مخالف للدستور وخاصة المادتين 

وري إلى أن النص الجديد الذي يلزم على الناخب التصويت أشار المجلس الدست -ثالثا   
في نطاق دائرة محلية واحدة بنفس ورقة التصويت على لائحتين وطنية ومحلية يعتبر 
مخالفا للدستور لأنه يتنافى وحرية التصويت والمساواة بين الناخبين وبين اللوائح 

                                                 
، دراسة منشورة  بالمجلة المغربية للإدارة المحلية  والتنمية   ابات التشريعية، المظاهر العلمية لإضعاف مصداقية الانتخمساعد عبد القادر   1
  .23،ص  2003،



 93

لية ليس لها امتداد على الصعيد لماذا؟ لأن الناخب الذي يصوت على لائحة مح1.الانتخابية
الوطني لا يساهم في انتخاب هذه الأخيرة ومن جهة أخرى فإن الناخب  الذي يصوت 

على اللائحة الوطنية مما يحد من حرية  اعلى لائحة محلية يعتبر أنه قد صوت إلزامي
من  اختياره،لأن التصويت على هذه الأخيرة يعتبر نتيجة لاختياره الأول، لذلك فإن كان

الضروري تبني ورقة فريدة فلابد من إعطاء الناخب أمكانية التعبير عن رأيه إزاء 
اللائحتين بعد هذا القرار قامت الحكومة بالعمل على إصدار النص الجديد مع سحب 
الفقرات التي صرح بها المجلس الدستوري بمخالفتها للدستور،واقتراح تعديلات جديدة 

ولقد صادق البرلمان على الدستور الجديد الذي صرح وعرضها على أنظار البرلمان،
  . 20022المجلس الدستوري بمطابقته للدستور وأصدره الملك في الفاتح من أغسطس 

لم ينص النص الجديد بالطبع على القيود غير الدستورية إلا أنه أضاف قيدا جديدا     
فيما يخص اللائحة .عات يلزم المرشحين غير المنتمين من تقديم برامجهم ولائحة للتوقي

على ) 100(المحلية ،يجل أن تتضمن لائحة التوقيعات عن كل مقعد من المقاعد مائة توقيع
من  بالمائة 20المذكورة و ةمن التوقيعات لناخبين ينتمون للدائر  بالمائة80الأقل منها    

أعضاء مجلسي  الجهة التابعة لها الدائرة الانتخابية المعنية من بين يالتوقيعات لمنتخب
المادة ( البرلمان أو مجالس الجماعات المحلية أو الغرفة المهنية أو من بينهم جميعا 

الوطنية ،فلقد نص القانون الجديد على لائحة تتضمن توقيعات  ةأما فيما يخص اللائح).2
مصادق عليها لخمسمائة عضة من أعضاء مجلسي البرلمان أن منتخبي مجالس الجماعات 

و الغرف المهنية التابعة لنصف عدد جهات المملكة على الأقل أو من بينهم جميعا المحلية أ
من عدد التوقيعات  بالمائة 5على شرط أن لا يقل عدد الموقعين عن كل جهة عن 

  ) .2المادة(المطلوبة 
فبالرغم من إدخال قيود قاسية على الترشيحات المستقلة مع عدم النص على نفس     

للوائح المنتمية للأحزاب السياسية،فإن المجلس الدستوري أقرها،مع العلم القيود بالنسبة 
لأن هدف البرلمانيين المتحزبين الذين صوتوا على هذا . ةأنها تتنافى و مبدأ المساوا
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التعديل الجديد هو تقليص حظوظ المرشحين غير المنتمين من الترشيح ومحاولة حصر 
  .1الانتخابات على الأحزاب السياسية فقط

 
  الأحزاب السياسية وعلاقتها بالتمثيل السياسي :المبحث الثاني

يتسم  واقع الأحزاب  السياسية المغربية من زاوية تمثيلها البرلماني وعلاقتها بالسلطة     
والمجتمع المدني بسمات ذات دلالات خاصة بالنسبة إلى الفعل الحزبي وحدود مساهمته  

، ولعل  من الأهمية  يمكن 2يق  الممارسة الديمقراطية في تطوير الحياة السياسية وتعم
الإشارة إلى طبيعة وسمات  وتأثيراتها على الواقع الحزبي ،حيث ساهمت المعطيات التي 
تحكمت في مسار الأحزاب إلى غاية اليوم  انقسامات  نتيجة ضعف ثقافة حل النزاعات 

يجد نفسه بعد ثلاثة وسبعين داخل الأحزاب وخارجها  ،وهكذا انطلق المغرب بحزبين ل
سنة أمام أكثر من ثلاثة وثلاثون حزبا وتنظيما سياسيا ، وهو معطى سوسيو سياسي جدير 

كما تأثرت تجربة الأحزاب  3بالتأمل لفهم تأثيره على أداء الأحزاب داخل النسق السياسي 
لحزبية  عامة ، السياسية بنوعية العلاقة التي ربطت النظام السياسي  المغربي بالمنظومة ا

حيث مارست السلطة حضورا فعليا ومقررا في رسم إطار تحرك الأحزاب وممارسة 
  . نشاطها
أن من اخطر ما ترتب عن هذا السلوك هو صعوبة تكون مجال حزبي مستقل عن      

هيمنة الدولة ومراقبتها وفي مستوي ثالث لم ينجح المجتمع بدوره  من تأثير هذا الواقع 
تعبيراته لهيمنة مزدوجة من قبل الدولة  والأحزاب وعز عليها أن تكتسب ،حيث تعرضت 

مقومات استقلالها إزاء الطرفين معا ، لذلك تعتبر هذه السمات من مصادر تفسر  واقع 
الأحزاب السياسية المغربية في الحياة السياسية الذي يتسم بالعطب من حيث فعالية التمثيل 

متوازنة مع السلطة والمجتمع  ولمعرفة أكثر نتطرق إلي البرلماني وصعوبة بناء علاقة 
 : ما يلي 
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  الأحزاب السياسية من حيث تمثيلها البرلماني : المطلب الأول 
تضمنت  وثيقة الدستور أحكاما خاصة بالتمثيل ، حيث نصت في الفصل الثاني  من     

بالاستفتاء وبصفة غير السيادة للأمة تمارسها مباشرة "...على مايلي  1996دستور 
الأحزاب "وأكدت  في الفصل الثالث على أن " مباشرة بواسطة المؤسسات الدستورية 

السياسية والمنظمات  النقابية والجماعات المحلية والغرف المهنية تساهم في تنظيم 
  " 1المواطنين وتمثيلهم 

أمير المؤمنين   بان الملك" 19"بيد أن الدستور المغربي حين قضى فصله التاسع عشر 
مما يعني أن تمثيل النواب المنتخبين يأتي في الدرجة الثانية "  والممثل الأسمى للأمة 

مقابلة بتمثيل الملك باعتباره أميرا المؤمنين وهكذا تكرس هذا الترتيب في وثيقة الدستور 
  بتخويل الملك مجموعة من الصلاحيات هي بمنزلة مفاتيح التحكم في العمل التشريعي

وترأسه افتتاح الدورة الأولى للبرلمان  وتوجيه خطاب يتضمن التوجهات البرامج على 
  .البرلمان التقيد بها في عمله  وترأسه للمجلس الوزاري الذي يضع مشاريع

،لدراسة واقع الأحزاب السياسية في الحياة  2002/2007/ولو نعمل مقارنة في تشريعات 
ها جاءت في سياق يتسم بالانفتاح على مكونات المجال السياسية من زاوية التمثيل ، كون

السياسي المغربي ولا سيما الأحزاب السياسية  التي استمرت عدة عقود في المعارضة ، 
كما نجد أهميتها في نزوع الإدارة المغربية نحو الحياد وعدم التدخل في العمليات 

قات السابقة موضوع نقد ، بعدما ظلت الاستحقا 2002/2007الانتخابية ولاسيما عام 
 وتشكيك  واعتراض على نتائجها

  :2002سبتمبر   27الانتخابات التشريعية -
تم تأسيس عدد من الأحزاب ،يجب أن نشير إلى الانشقاق الذي  2002  رسبتمبقبل    

عرفته كل من الحركة الوطنية الشعبية والذي أدى بأحد زعمائها آيت إيكن،إلى تأسيس 
د الديمقراطي والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي انبثق عنه الاتحا:حزب جديد

وكذلك التجمع الوطني .الذي يتزعمه عبد المجيد بوزبع » المؤتمر الوطني الاتحادي«
للأحرار والحزب الوطني الديمقراطي الذي انحدر منهما حزب الإصلاح والتنمية بزعامة 

كما قامت منظمة العمل .محمد العلمي عبد الرحمان الكوهن وحزب البيئة التنمية ل
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الديمقراطي الشعبي بالاتفاق مع الحركة من أجل الديمقراطية والتنظيمين يساريين آخرين 
  .1»حزب اليسار الاشتراكي الموحد«بتأسيس 

أدى ميلاد هذا التنظيم الجديد إلى حل منظمة العمل الديمقراطي الشعبي،أما الأحزاب     
ل في حزب رابطة الحريات الذي يتزعمه علي بلحاج،رئيس جمعية الأخرى الجديدة فتتمث

والحزب المغربي الليبرالي الذي أسسه الوزير السابق لحقوق الإنسان محمد  2020
زيان،وحزب القوات المواطنة الذي كونه الرئيس السابق للكونفيديرالية العامة للمقولين في 

  .المغرب عبد الرحيم لحجوجي
الطليعة ولا النهج الديمقراطي في الانتخابات طالبين أن تسبقها أولا لم يشارك حزب     

فهذا الموقف .وقبل كل شيء إصلاحات دستورية لإعطاء مصداقية للمؤسسات الدستورية
  .ما هو إلاّ تأكيد للمقاطعة التي نادى بها خلال انتخابات

  كيف يمكن تقييم الانتخابات التشريعية؟   
أما . مة في هدوء باستثناء أحداث وقعت في بعض مناطق البلادمرت الانتخابات بصفة عا

الاقتراع فقد مرّ في شفافية كبيرة حيث لأول مرّة في تاريخ المغرب تعترف الأحزاب 
وبقبولها نتائج الاقتراع فأما المؤتمر  تالمنبثقة عن الحركة الوطنية بنزاهة الانتخابا

واعتبرها مزيفة وقرر مقاطعة البرلمان وذلك  الوطني الاتحادي فلقد انتقد هذه الانتخابات
  .بتعليق نائبه الوحيد في مجلس النواب في جلسات هذا الأخير 

حزبا ومرشحين مستقلين  26يجب أن نشير إلى أن المنافسة الانتخابية عرفت مشاركة     
حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات (حزبين فقط.قدموا خمس لوائح محلية 

لائحة محلية  1774تم تسجيل ) .دائرة91(،اقترحا لوائح في كل الدوائر الانتخابية )يةالشعب
لائحة في  27بين  ةاختلفت المنافسة في الدوائر الانتخابي.مرشحا  5865موزعة على 

  .لوائح أسازاك 8مكناس المنزه و
لأربعة ،مع من خلال نتائج الانتخابات التشريعية ،حصلت أحزاب الكتلة الديمقراطية ا    

الحزبين الذين انشقا عن حزب التقدم والاشتراكية ومنظمة العمل الديمقراطي الشعبي على 
مقعدا  55ب » الوفاق«فازت أحزاب المعارضة المنضوية سابقا في .مقعدا  130
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أما المعارضة .مقاعد 7بالإضافة إلى الحركة الديمقراطية الاجتماعية التي حصلت على 
  .1مقعدا 42دمت باسم حزب العدالة  والتنمية ففازت ب الإسلامية التي تق

إذا أردنا أن نقيم نتائج الانتخابات التشريعية لمعرفة موقف الناخبين من المل الحكومي     
 1998،فنلاحظ بأن الأحزاب المشاركة في الحكومة خلال الفترة الفاصلة بين 

وإذا أضفنا الأحزاب . 325مقعدا على  186حصلت على أغلبية المقاعد أي على 2002و
فعدد المقاعد ) 10(والتحاد الديمقراطي ) 3(حزب اليسار الاشتراكي الموحد(المساندة لها 
  2.مقعدا 199سيصل إلى 

فلو قررت الأحزاب المشاركة سابقا في الحكومة تمديد مشاركاتها لكان الحل     
تيجية انتخابية ولا على سهلا،غير أن هذه الأحزاب لم تكن متفقة فيما بينها على إسترا

برنامج انتخابي أدنى،مما أدى بالحزبين الأساسين في حكومة التناوب ،أي حزب 
الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ،إلى البحث عن تكتلات جديدة حتى يضمن 

  .كل واحد منهما مقعد الوزير الأول
يجب أن يخوّل بالتناوب إلى أحد لقد أكد حزب الاستقلال على أن منصب الوزير الأول   

بمعنى آخر، يطالب حزب الاستقلال أن يكون زعيمه هو .الأحزاب الأولى في الانتخابات
يرى الاتحاد الاشتراكي بأنه هو المؤهل لإدارة الحكومة  االوزير الأول الجديد، بينم

  .الجديدة لكونه حصل على اكبر المقاعد في الانتخابات 
ات والنزاعات ،قرر الملك محمد السادس إعفاء عبد الرحمن اليوسفي نتيجة لهذه الخلاف  

مستقلا عن  همن منصب وزير أول وتكليف إدريس جطو ،وزير الداخلية السابق ،باعتبار
فرغم الانتقادات التي وجهها قادة الاتحاد .الأحزاب السياسية ،بتكوين الحكومة الجديدة 

فاء زعيمهم وتعيين وزير أول جديد ،اتفقت الاشتراكي للقوات الشعبية حول طريقة إع
المساهمة في الحكومة السابقة ،بما في ذلك الاتحاد الاشتراكي  ةأغلب الأحزاب السياسي

  .،بالإضافة إلى الحركة الشعبية،على المشاركة في الحكومة الجديدة 
  كيف تشكلت الحكومة الجديدة؟
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مما لا يسمح لنا بالقيام بتحليل )2002نوفمبر  7(تم الإعلان عن حومة إدريس جطو    
عميق لأسباب تمديد مهمة وزراء واختفاء آخرين وتعيين أشخاص جدد، ولكن يمكننا إبداء 

  :بعض الملاحظات الأولية
أكتوبر ولم يتم الإعلان عن تنصيبها إلا في  8كُلِف إدريس جطو بتشكيل الحكومة يوم  -
  .1 2002نوفمبر  7
لأحزاب المهمة في البرلمان بالمشاركة في الحكومة بعدما استطاع إدريس جطو إقناع ا -

تمكن من إنجاح تمديد ولاية عبد الواحد الراضي كرئيس لمجلس النواب، بالرغم من 
بالمقابل حصل حزب .محاولة حزب الاستقلال في البداية تقديم مرشح لهذا المنصب 

أصبح الرجل الثاني في على منصب وزير الدولة لزعيمه عباس الفاسي الذي   لالاستقلا
  .التشكيلة الحكومية بعد الوزير الأول

نلاحظ غياب بعض الأحزاب المكونة للحكومة السابقة كالحزب الاشتراكي الديمقراطي  -
هل يعتبر هذا الغياب إقصاء آم نتيجة .وجبهة القوى الديمقراطية والاتحاد الديمقراطي 

  ؟لعدم الاتفاق على طبيعة الحقائق المخولة لها
قد يعتبر تعيين احد أعضاء الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في وزارة العدل     

كمؤشر للدفع إلى الأمام ببعض القضايا الحساسة وعرضها على العدالة،بعدما انقد هذا 
هل سيكون بإمكان الوزير .الحزب بشدة البطء الذي عرفته هذه المسطرة في السابق

  لعدالة أم سيعمل على كخَلَفِهِ؟التعجيل بعرض القضايا على ا
،فإنه وسّع الحقائق المنضوية تحت »كوزارة السيادة«إذا تخلى الملك على وزارة العدل  -

،حيث في الميدان الاقتصادي والاجتماعي تم إشراك »وزارات السيادة«هذا المصطلح 
إلى تقاليد وبهذا يعود الملك محمد السادس .تقنوقراطيين بجانب أعضاء الأحزاب السياسية

أبيه الذي كان يخول بعض الحقائب الوزارية المهمة إلى مخلصين غير منتمين إلى 
  .الأحزاب السياسية

تعيين إدريس جطو كوزير أول سمح للملك بإعداد برنامج حكومي مستقل عن برامج  -
وبهذا السلوك يتمكن الملك محمد السادس ،على خلاف أبيه،من تشكيل .الأحزاب السياسة

ة تشارك فيها أهم الأحزاب المنبثقة عن الحركة الوطنية وبالخصوص الاتحاد حكوم
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الاشتراكي للقوات الشعبية الذي كان يرفض في السابق الانضمام إلى حكومة لا تتوفر 
لقد أشار الملك محمد السادس في .على برنامج محدد مسبقا ولا على سلطات واضحة

على ضرورة متابعة  2002نوفمبر  7ة المشكلة في الكلمة التي ألقاها أمام الحكومة الجديد
 11الإصلاح ولطكن مع الاهتمام بالأولويات التي حددها في الخطاب الذي ألقاه يوم 

التشغيل المنتج «أكتوبر في افتتاح السنة الأولى من الولاية التشريعية السابعة للبرلمان،أي
  .»والتنمية الاقتصادية والتعليم النافع والسكن اللائق

تقترب حكومة إدريس جطو من الناحية العددية من الحكومة الأولى التي كونها عبد  -
في حكومة  41(وزارة  39حيث يصل عددها إلى  1998الرحمن اليوسفي في مارس

العدد الضخم لأعضاء الحكومة الجديدة قد يطرح مشكلة التنسيق بين ). اليوسفي الأولى
ط من أحزاب ولكن كذلك من تقنوقراطيين مكلفين أعضائها خاصّة وأنها مكونة ليس تفق

  ).الاقتصاد والصحة(بحقائق اقتصادية واجتماعية
نائبا  195على كل حال تتوفر الحكومة الجديدة على أغلبية برلمانية مريحة أي على     
  . 325من 
السؤال الذي يبقى مطروحا متعلق بالأسباب التي أدت إلى عدم إدماج حزب العدالة    
بنكيران وسعد الدين (تنمية في الحكومة بالرغم من تصريحات بعض من قادته وال

  .باستعداده للمشاركة في حكومة يتزعمها إدريس جطو) العثماني
  :هناك على الأقل احتمالان   
قد يكون الاتحاد الاشتراكي قد تحفظ على دخول هذا الحزب في حكومة يشارك فيه  - 1

لاحات بمساهمة الحزبين الأساسين في التكتل الحكومي مادام الملك يحبذ متابعة الإص
  .السابق

قد يكون هذا الاقتصاد ناتجا عن إستراتيجية عامة للسلطة، إشراك هذا الحزب في  - 2
الحكومة مع احتمال فشله في تطبيق المبادئ التي يدافع عنها قد يؤدي إلى تقوية التيار 

سان،بمعنى آخر،لم يحن الوقت لإشراك هذا الإسلامي الراديكالي الذي يمثله العدل والإح
  الحزب في الحكم مادامت الأحزاب المنبثقة عن الحركة الوطني لم تفقد كل مصداقيتها
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على حزب العدالة والتنمية كبديل للتكتل  نفشل الحكومة سيؤدي بالملك  بالرها    
والاحتفاظ بلطة  تسمح هذه الإستراتيجية للملك بتدبير اللعبة السياسية.الحكومي الحالي

 الحكم بين مختلف التيارات السياسية المتصارعة
 
  2007سبتمبر  07انتخابات  -ب

ما  2007سبتمبر   7بلغ عدد اللوائح المحلية والوطنية  المرشحة لانتخابات      
  .مقعدا المكونة لمجلس النواب 325لائحة وذلك للفوز ب  1896مجموعه 

لائحة، أي بزيادة   1870ية المودعة برسم هذا الاقتراع وهكذا بلغ عدد اللوائح المحل   
  .  20021في المائة  مقارنة مع انتخابات   5.53

دائرة  95مقعدا بمجلس النواب على صعيد  295وتنافست اللوائح المحلية حول    
بتقديم مرشحين  2002حزبا خلال انتخابات  26حزبا مقابل  33انتخابية محلية   وقد قام 

وض غمار الاستحقاق الانتخابي، كما لوحظ مشاركة اتحاديين  سياسيين  اثنين عنهم لخ
  .كنتيجة  مباشرة لتطبيق مقتضيات قانون الأحزاب السياسية 

وبالنسبة لتوزيع الترشيحات حسب الانتماء الحزبي فقد بلغ عدد الأحزاب التي قدمت لوائح 
حزبا ، أي أكثر من  18الوطني  في المائة  من الدوائر على مستوى  50محلية أكثر من 

  .نصف الأحزاب المشاركة 
أسفرت النتائج النهائية  لاقتراع سابع سبتمبر  الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب    

برسم الدوائر الانتخابية  المحلية والوطنية  عن تبوأ  حزب الاستقلال  للمرتبة الأولى  
مقعدا ،  56ة لحزب العدالة  والتنمية ب مقعدا  فبما آلت  المرتبة الثاني 52بحصوله 

مقعدا بعدما كان  38مقعدا  وحزب الاتحاد الاشتراكي  41متبوعا بالحركة الشعبية   ب 
  . 20022في المرتبة الأولى انتخابات 

خلافا للتوقعات  والسيناريوهات  التي روجها عدد  من المتتبعين  بمن فيهم الباحثين       
ياسي  والتي كانت  تبوؤ  حزب العدالة  والتنمية  الإسلامي التوجه المهتمين بالشأن الس

         مقعدا ، لم يظفر   71في المرتبة الأولى   وبعد أن الحزب نفسه  يتوقع  ان يحصل على 
وهي نتيجة  أقل بكثير  مما كانت   2002مقعدا  42مقعدا  مقابل  46هذا الأخير  سوى 
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وخلاف ذلك حافظت أحزاب . دائرة انتخابية  94ى  تتوقعه قيادات الحزب الذي غط
 325مقعدا من أصل  186الأغلبية الحكومية على موقعها حيث حصلت مجتمعة على 

  .مقعدا لمجلس النواب
لكن  بالرجوع إلى ما حققه كل حزب على حدة  ، نجد أن هذه النتيجة  لأحزاب    

لها تقدما وتقهقر مقارنة مع نتائج الأغلبية تخفي داخلها تفاوتا بين الأحزاب المشكلة 
مقعدا  52، فإذا كان  حزب الاستقلال  قد عزز موقعه  بحصوله على    2002انتخابات 
  .  20021مقعدا في اقتراع  48عوض 

في المائة هي نسبة  متدنية جدا مقارنة  مع  37إلا أن المشاركة في الانتخابات     
م الملاحظون  والمتتبعون والفاعلون  في تقييمهم  الانتخابات السابقة    وعموما قد انقس

  :لهذه النسبة إلى فيئتين 
تتبنى موقفا متشائما بحيث رسمت  صورة سوداء  لهذه الانتخابات : الفئة الأولى 

في المائة من المشاركة كارثية وستكون لها انعكاساتها  السلبية  37واعتبرت أن نسبة 
ر أن السواد الأعظم  من  المغاربة  لم يعبروا عن حقهم على التمثيلية في لمغرب ، باعتبا

  .في التصويت ،  مما يعني في نظرهم موت السياسة  وموت العمل الحزبي بالمغرب 
في المائة  37هي أكثر تفاؤلا من الأولى  ، فهي بالرغم من كونها تعتبر : الفئة الثانية  

الدولة  وأيضا المجتمع المدني  متدنية وكون هذه النسبة تساءل الأحزاب كما تساءل 
  :والمواطن

  دورها في التأطير في التنظيم في التعبئة: الأحزاب -

  دوره  في التحسيس  في التوعية بحقوق السياسية والديمقراطية : المجتمع المدني 
الدولة من خلال سياساتها العمومية ومن خلال مؤسساتها في العمل على تكريس قيم -

  قراطية المواطنة والديم
المواطن  كذلك من خلال تحليه بالمسؤولية والقيام  بما يفرضه عليه واجب المواطنة -

  .التي هي من واجبات كما هي حقوق 
وعلى الرغم من كل شي  فانه وكما تذهب إلى ذلك هذه الفئة الثانية يجب النظر إلى أن    

تبقى حقيقية ومصداقية  بالمائة  37الانتخابات  من زاوية أخرى ايجابية ، ذلك نسبة 
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وبالتالي فهي تعكس  شفافية الانتخابات في المغرب حيث يكاد يتفق الجميع على حياد  
  .الإدارة  وعلى دور الكبير الذي قامت به من اجل أن تمر في شفافية وديمقراطية 

معطى ايجابي لا يمكن تجاوزه وذلك  بشهادة  الملاحظين   2007إن شفافية انتخابات    
  موما يمكن تفسير تدني نسبة المشاركة بعوامل ظرفية وأخرى موضوعية  وع

" تتعلق بطبيعة الحملة الانتخابية بحيث لم تخرج كثيرا عن سابقاتها : العوامل الظرفية 
صحيح أن عددا من الأحزاب والمرشحين استعملوا طرقا حديثة في التواصل ، " تقليدية 

برامج شبه مستنسخة  ونفس : لي ،دون المضمون لكن ذلك ظل مقتصرا على جانبها الشك
  البرامج 

لا تخفى المشاكل التي يعرفها الحقل الحزبي ،صحيح أن هناك : العوامل الموضوعية 
محاولة لعقلنه هذا الحقل من خلال وضع قانون الأحزاب مثلا ، لكن القانون وحده لا 

اخلية ،غياب الوضوح الانشقاقات غياب الديمقراطية الد:يكفي لمعالجة المشاكل 
هذه المشاكل ساهمت لا محالة في تراجع ثقة ........" الإيديولوجي  والبرامج الواقعية 

  .المواطن بالفاعل الحزبي 
ومع ذلك لا يمكن الجزم بأن تدني مستوى نسبة المشاركة لها انعكاس سلبي على    

نضالي وبتجربتها تمثيلية البرلمان ، لكن سقوط رموز سياسية معروفة برصيدها ال
البرلمانية قد يؤثر على حيوية البرلمان والنقاشات الكبرى التي يعرفها بخصوص 

 .المواضيع ذات أهمية 

فنتائج  اقتراع  أفرزت مرة أخرى برلمانيا لا توجد أغلبية  تمثلت فيه ستة عشرون     
على فوارق  مع الحصول  2002هيئة سياسية هو عدد الأحزاب نفسها الممثلة في برلمان 

في عدد المقاعد المكتسبة من حزب إلى أخرى ، مما يعني استحالة بروز أغلبية أو 
اغلبيات متقاربة من حيث التوجهات الفكرية والإيديولوجية  ومتجانسة من حيث 

وهو ما سيؤثر دون شك في تعميق مفهوم التمثيل البرلماني فحسب  1الاختيارات والبرامج
    اعترضتوقد لوحظ ذلك في الصعوبات التي . كومي أيضا بل في تطوير العمل الح

،ومن جهة أخرى لم يكن النمط 2رئيس الحكومة المعين في تكوين طاقمه الحكومي 
المفعول المرجو منه  ولا سيما من زاوية  2002الاقتراع  الجديد كما حصل في اقتراع 
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لوبة للأفكار والاستراتيجيات دفع الأحزاب نحو التركيز على البرامج وايلاء الأهمية المط
بل تبين أن مفعول القانون الجديد للأحزاب لم يكن له تأثير المنشود . عوض الأشخاص

  إليه في مجال الحياة السياسية
 
 

  ألازمة البنيوية للواقع الحزبي المغربي: المطلب الثاني
هذه الأزمة لا يجادل  أحد في أزمة الأحزاب السياسية ، وإنما الجدل  حول عمق      

وطبيعتها   والعوامل المتسببة فيها وحول الخلاف بين رؤية تشدد على بنيوية الأزمة 
وأخرى تؤكد ظرفيتها ،وفي محاولة لتجاوزها يبدو التشخيص ضروريا ،فالتباين في 

بين الباحثين ناجم أساسا عن تباين في طبيعة التشخيص ، ونعتقد أن التعاطي مع  ىالرؤ
غي أن ينطلق من منظور أحادي بقدر ما يستوجب استحضار مجموعة  الظاهرة لا  ينب

الأسباب التي تساعد على الفهم  من هنا نجد ثلاث مقاربات أساسية ترصد الأزمة كل من 
  1زاويتها الخاصة

  المقاربات الأساسية لرصد أزمة الأحزاب السياسية المغربية
  : المقاربة السوسيو تاريخية: أولا     
لأزمة من هذه الزاوية يمكن إرجاعها إلى منظومة سلوك وأفكار حيث كان  تفسير ا   

تأسيسها مرتبط بالعملية الانتخابية وبالمؤسسات التمثيلية ، نجد أن الأحزاب السياسية 
ية الفرنسية ،لذلك لم  يقدم الحزب االمغربية نشأت في سياق وطني لمواجهة سلطات الحم

تماعية ، بل قدم نفسه كممثل للشعب بأكمله هذا الواقع المغربي نفسه كمعبر عن شريحة اج
جعل الحزب المغربي يشتغل منذ بداياته معتمدا مبدأ الإجماع الذي كان يسمح بتخوين كل 
الاختلاف وترتب عن ذلك مشروعية النضال ضد المستعمر ومقاومته أساس كل 

ة   لفائدة المشروعية مشروعية حزبية ، بمعنى أخر تمت التضحية بالمشروعية الديمقراطي
  .2الوطنية 

معالم هذه الثقافة الحزبية التي نظمت سلوك القيادات في فترة الحماية ظلت مستمرة     
في المغرب  بعد الاستقلال  وان عبرت عن نفسها بأساليب جديدة ، فالحزب السياسي 
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الحماية ، ففي المغربي بعد الاستقلال اشتغل بنفس الآليات التي عملت بها الأحزاب فترة 
فترة الحماية كان يعتبر المخالف عميلا للاستعمار ،وفي فترة الاستقلال كان يعتبر 
المخالف عميلا للسلطة القائمة ،وتخوين الاختلاف يفيد أن مبدأ الذي  حكم اشتغال الآلة 
الحزبية هو مبدأ الإجماع ، كما أن أساس المشروعية لم يتغير مضمونه ، فأساس كل 

هو مقاومة السلطة القائمة والنضال ضدها ، لقد كان منطقيا أن يبحث  العقل مشروعية 
الحزبي المغربي عن سند نظري يبرر  به هذا ، سند نظري وجده في مقولة أن السلطة 
القائمة في فترة الاستقلال ما هي   تبعية  للاستعمار،  ومن خلال هذا ربطت بعض  

  . 1ت تسكي نفسها بأحزاب الحركة الوطنيةالأحزاب  نفسها بفترة الحماية حيث ظل
إن هيمنة الثقافة الحزبية الموروثة عن فترة الحماية جعلت الأحزاب السياسية المغربية    

منذ البداية تفتقد للمشروعية الديمقراطية وغياب الديمقراطية الحزبية جعلها أحزاب سياسية 
  .تعيد إنتاج سلوك الولاء والخضوع

  : السوسيوسياسيةالمقاربة : ثانيا 
يمكن لنا أن نفسر  أزمة  الأحزاب لسياسية المغربية ، من خلال هذا المنظور ،    

بالإحالة على الدور الذي لعبته السلطة السياسية  في تعميق الأزمة الحزبية في سياق 
، فقد كان التكتيك الحزبي 2محاولتها ضبط التوازنات بناء على حسابات سياسية خاصة 

لسياسية يتمثل في إحداث خلط بين التعددية حزبية والتعددية السياسية ، ففي الدول للسلطة ا
الغربية تشكل التعددية الحزبية تعبيرا عن التعددية السياسية حيث يمكن الحديث عن نوع 
من التطابق بينهما ،هذا التطابق هو الذي يمنح شرعية الحديث عن الديمقراطية فلا يمكن 

  .التعددية والديمقراطيةالفصل إطلاقا بين 
لكن الصورة في المغرب تختلف تماما، فالتعددية الحزبية لا تعبر عن التعددية السياسية،  

فالتعددية الحزبية في المغرب في الواقع هو تكريسا للأحادية السياسية هذه الإستراتيجية 
  :3يتم تصريفها وفق آليتين 

في سياق ضبط بعض التوازنات لجأت منذ فالسلطة السياسية : خلق الحزب الاغلبي *   
البداية إلى خلق ما يسمى  بالحزب الاغلبي ، وهو حزب يرتبط ظهوره عادة بفترة 
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بتأسيس جبهة الدفاع عن    1963الانتخابات هذه الظاهرة سجلت في المغرب سنة 
بتأسيس التجمع الوطني للأحرار    1978المؤسسات الدستورية ، كما عرفه المغرب سنة 

 1983وهو حزب ضم المستقلين الذين شكلوا أغلبية برلمانية  ،كما عادت للظهور سنة 
بتأسيس  1996بتأسيس الاتحاد الدستوري  ، غير أن الظاهرة لم يكتمل إخراجها سنة 

  الحركة الديمقراطية الاجتماعية 
ا ،هو هذه الآلية  كان الهدف من ورائها واضح: إغراق الساحة بالأحزاب  السياسية *   

حتى  انتخابات   1963إفقاد المشهد الحزبي كل طابع عقلاني ، وهكذا  بين انتخابات 
كان المشهد   1963نجد تضخم عدد الأحزاب السياسية المغربية ، ففي انتخابات   2007

الحزبي المغربي يتسم بنوع من عقلانية  حيث كان هناك كتلتان  متصارعان ،  الأول 
أحزاب  3ن المؤسسات الدستورية  والتي  كانت تتألف  من تجسده  جبهة الدفاع ع

حزب الأحرار المستقلين  والحركة الشعبية و الحزب الدستور الديمقراطي ، أما " سياسية 
التكتل الثاني فجسدته المعارضة المتآلفة من حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات 

لمشهد الحزبي أحزاب أخرى بلغ عددها أضيفت  إلى ا 1977الشعبية ، أما  في انتخابات 
هذه المرة لم  1993أضيفت أربعة ، وفي انتخابات     1984ست أحزاب ، في انتخابات

فقد شارك فيها ستة عشرة حزبا  وفي  1997يضيف  إلا حزب وحيد  وفي انتخابات 
  2007حزبا  وفي انتخابات   22نجد أن عدد الأحزاب  وصل عددها   2002انتخابات 

  .1حزبا  33د وصل عدد الأحزاب إلى الرقم القياسي وهو فق
أن التكتيك الحزبي للسلطة السياسية في إحداث خلط بين التعددية الحزبية والتعددية      

    2السياسية من خلال الآليتين ساهم إلى حد بعيد في تعميق الأزمة
  :المقاربة السوسيو ثقافية :  ثالثا  

، يمكن ربطها بالسلوك اسية المغربية وفق هذه المقاربةالسيتفسير أزمة الأحزاب      
السياسي للمواطن المغربي ، وهنا ينبغي التمييز بين المحددات العامة لهذا السلوك 
السياسي وبين المحددات الخاصة ، فما يتعلق بالمحددات العامة  يمكن الإشارة إلى الفقر 

و اللامبالاة من جهة أخرى ، أما فيما  والأمية من جهة ، والى ضعف الالتزام الحزبي 
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يتعلق بالمحددات الخاصة فينبغي البحث في طبيعة الثقافة الانتخابية باعتبارها تنظم 
  .الذي يعبر عن احد تجليات السلوك السياسي بصفة عامة  يالسلوك الانتخاب

لاختلالات  فالثقافة الانتخابية في المغرب كجزء من المشهد الانتخابي له جملة من ا     
الذاتية  والموضوعية ، والتي تشكل كعوائق في وجه كل إستراتيجية إصلاحية يمكن أن 
يعرفها الحقل السياسي  خاصة الأحزاب  بخصوص جوهر الانتخاب والطريقة المثلى 
لتعاطيه ، في هذا الصدد تغدو دراسة السلوك الانتخابي ، كامتداد للثقافة الانتخابية مدخلا 

عرف على مكونات محتوى الثقافة التي افرزها السلوك انتخابي وأوصلها إلى رئيسيا للت
  .1السلطة
إن التصويت كسلوك انتخابي  في المغرب لا يقوم على أساس  معطيات عملية      

ورؤى تقييميه للبرامج الحزبية المطروحة في حلبة التنافس الانتخابي، بل يتبلور وفق 
،إلى درجة أن الاقتراع .... ةة المثخنة  بقيم القبيلة والمحسوبيالتنشئة الاجتماعي"  لمعايير 

لا يكون على أساس برامج وإيديولوجية الحزب السياسي  ، إنما يكون على أساس  على 
،فسيطرت المحددات التقليدية  في فهم وإدراك بل وممارسة السلوك الحزبي .الأشخاص 

  .لمزيد من التخلف الانتخابي  لا يمكن أن تساعد إلا في صناعة ا/
من خلال  ما سبق من إلقاء الضوء على عوامل وأسباب أزمة الأحزاب السياسية       

المغربية من خلال المقاربات الثلاث السالفة اذكر ، ينقلنا إلى رصد تجليات هذه الأزمة 
  :من خلال مستويات 

  : المستوى الوظيفي: أولا  
الأول على صعيد وظيفة الأحزاب السياسية تبدو تجليات الأزمة في مستواها       

  التأطير والتمثيل : المغربية وظيفة  يمكن اختزالها في مهمتين هما 
فبخصوص ها الموضوع لا يوجد اختلاف حول ضعف الأداء الحزبي على مستوى      

  هاتين المهمتين 
م بمهمة حيث تجد الأحزاب السياسية المغربية صعوبات في القيا: مهمة التأطير *   

التأطير سواء التأطير المجال المرتبط بقدرة الحزب السياسي على التغطية الترابية للدولة 
حيث يتوفر على وجود في أغلب الدوائر ، أو  ما يتعلق بالتأطير التنظيمي وارتباطه 
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بقدرة الحزب السياسي على تقوية نظام العضوية  من حيث الاستقطاب  وثالثا وأخيرا 
يديولوجي والسياسي والمرتبط بقدرة الحزب السياسي على تحديد هويته التأطير الإ

  .الإيديولوجية 
ترتكز هذه المهمة على ثلاث دعائم ، فالدعامة الأولى  مرتبطة : مهمة التمثيل *  

بالوسيلة بمعنى المشاركة في الانتخابات أما دعامة الثانية فهي متعلقة بالأداء أي تقديم 
ب ، أما  الدعامة الثالثة في الغاية والتي تتمحور حول تطبيق المرشحين باسم الحز

البرنامج السياسي للحزب سواء من حيث تحديد أسلوب تطبيق البرنامج أو من حيث 
الإشراف على هذا التطبيق ، وهنا تطرح مسالة قدرة الحزب السياسي على إنتاج قيادات 

  .حزبية مؤهلة لذلك 
بشكل واضح على مستوى هذه الوظيفة المعلنة بقدر ما  إن تجليات الأزمة لا تبدوا    

تكشف عن نفسها بجلاء من خلال انجاز الأحزاب السياسية المغربية الوظيفة الغير معلنة 
  تتمثل في إعادة إنتاج 

  :بنية النسق السياسي القائم وذلك من خلال مستويين 
ير شأنها الداخلي مستوى آليات التدبير حيث لا تختلف الأحزاب السياسية في تدب -

عن السلطة القائمة حيث هناك اعتماد كلى على آليات التعيين بدل آليات 
  .1الانتخاب

مستوى آليات التبرير حيث هناك تشديد على المشروعية التاريخية والوطنية بدل  -
  .المشروعية الديمقراطية

  :مستوى البنية : ثانيا 
ها، وهن تثار إشكالية الأنماط مع تتجلى أزمة الأحزاب السياسية المغربية في بنيت

تحديدنا لأسباب الأزمة من خلال  يمراعاة خصوصية الظاهرة الحزبية في المغرب، فف
ثلاث مقاربات مركزية يساعدنا على اقتراح نمط الأحزاب السياسية بهذه المقاربات 

  :الثلاث
موروثة عن  تحدد المقاربة  السوسيو تاريخية المرتكزة  على منظومة سلوك وثقافة - 

  فترة الحماية 
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  :ماهية الحزب السياسي المغربي إذ يدفع إلى الحديث عن ثلاث أنماط
  الحزب كزاوية سياسية تعيد إنتاج علاقة الشيخ بالمريد *         
الحزب كثكنة سياسية تعيد إنتاج علاقات محكومة بمنطق شبه عسكري من *          

بمنطق التمييز بين الكبار والصغار والقدامى  خلال ترسيخ سلوك الانضباط والتفكير
  .والجدد

تحدد المقاربة السوسيو سياسية المرتكزة على الخلط بين التعددية السياسية والتعددية  -
الحزبية ، ماهية الحزب السياسي إذ تحوله إلى إقطاعيات سياسية يتم تجميعها  بسلطة 

قائم بين مجموعة من الأعيان المحليين  الإدارة العليا ،فالحزب في هذه الحالة هو تحالف
  . 1أو الجهويين

تحدد المقاربة السوسيو ثقافية المستندة إلى سلوك السياسي المستمر بالظروف على  -
المشاركة السياسية ماهية الحزب السياسي باعتباره ناديا سياسيا يضم نخبة من المثقفين 

  المحرومين من كل سند جماهيري أو عمل شعبي
 

  تصورات الإصلاحات الدستورية لدى الأحزاب السياسية :ب الثالث المطل
عرف المغرب منذ نهاية الثمانينات تداول مطلب الإصلاح الدستوري كأحد الركائز       

الأساسية  في برامج أحزاب حيث طالب الاتحاد الاشتراكي خلال مؤتمره الخامس بتعديل 
، كما عبر حزب الاستقلال  عن ضرورة  اتالدستور في اتجاه يضمن نظاما لفصل السلط

وتقوية البرلمان  واستقلال القضاء ،بإضافة  اتتعديل الدستور بطريقة تضمن فصل السلط
إلى منظمة العمل الديمقراطي الشعبي دعت  إلى مراجعة الدستور على أساس توسيع 

  .صلاحيات البرلمان  وتمكينه من مراقبة الحكومة ولعب ملتمس الرقابة
حزب الاستقلال ، الاتحاد الاشتراكي للقوات "بدأت أحزاب المعارضة  1991منذ و    

الشعبية ، حزب التقدم والاشتراكية  ، منظمة العمل الديمقراطي والاتحاد الوطني للقوات 
في التنسيق فيما بينها لاتخاذ مواقف  مشتركة إزاء القضايا السياسية الهامة  " الشعبية 

" سيق الموسيمي إلى تأسيس  إطار أكثر تنظيما أطلقت عليه اسم وانتقلت من مجرد التن
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الكتلة الديمقراطية ، وجعلت على رأس  مطالبها إصلاح دستوري يتضمن ترسيخ دولة 
  .المؤسسات الديمقراطية وتحديث أجهزة الدولة 

على أن الملاحظ هو أن مطالب الكتلة لم تتضمن مساسا بمكانة المؤسسة الملكية  في     
لنظام السياسي ،حيث  دعت إلى إقامة مؤسسات مسؤولة تضطلع بمهامها كاملة  في ا

إقرار التوجهات السياسية والداخلية  والخارجية والاختيارات الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية ، واقترحت بعض التعديلات  المحدودة على سلطات الملك دون المس بجوهر 

د مطالبها وانسجاما  مع قناعاتها المبدئية بمركزية الملكية إمارة المؤمنين وعيا منها بحدو
في النسق السياسي  المغربي واحتراما لمقتضيات الشرعية الدينية التي يستند عليها النظام  

  . 1السياسي المغربي
وفيما يتعلق بالحكومة طالبت الأحزاب السياسية  بقيام حكومة  مسؤولة كمؤسسة      

النواب فاقترحت تقديم الوزير الأول المعين من طرف الملك البرنامج تنفيذية أمام مجلس 
الحكومي أمام مجلس النواب للتصويت عليه و حصوله على الأغلبية ، وحينئذ يشكل 

  .الحكومة ويتقدم بلائحة أعضائها إلى الملك الذي يقوم بتعيينهم 
ي للوزير الأول ومن وهو ما يجعل مسؤولية الحكومة مستمدة من التنصيب البرلمان     

موافقة أعضاء مجلس النواب على الخطوط العريضة  للبرنامج الحكومي  ، وفي هذا 
الصدد اقترحت تكوين حكومة  من فريق منسجم يتحمل الوزير الأول المعين مسؤولية 

  .اقتراح أعضائها
الأغلبية  دعت إلى تقوية دور البرلمان في ميدان  التشريع  والمراقبة  لتعزيز مكانة     

  . 2والمحافظة على حقوق الأقلية
ولقد تمت الاستجابة لجزء من مطالب الأحزاب السياسية  من خلال التعديلات    

الدستورية  ، نذكر منها تعزيز مسؤولية الحكومة أمام البرلمان ، تحديد أجل إصدار الأمر 
تحديد أجل الجواب  بتنفيذ القانون  ، حق مجلس النواب في تشكيل لجان تقصي الحقائق ،

الحكومي على أسئلة النواب بالإضافة إلى عدم إمكانية حل الملك لمجلس النواب بمجرد 
  .الإعلان عن حالة الاستثناء
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التي تقدمت بها الأحزاب السياسية وسيلة للتواصل بينها وبين  تلقد شكلت الاقتراحا   
مفتوحا ما دام أنها لم تلزم  المؤسسة الملكية،فقد اعتمدت تكتيكا مرنا ترك باب النقاش

الملك بالرد عليها وهو أمر يمكن تفسيره بالخلل في موازين القوى لصالح المؤسسة 
  .الملكية

في المغرب ليس هو ذلك القانون  رلقد أدركت الأحزاب السياسية المغربية بان الدستو   
ملك لا يستمد الأسمى الذي يعتبر مصدر شرعية ومشروعية المؤسسات السياسية ، وان ال

شرعيته من الدستور وإنما العكس أي  أنه هو الذي يضمن شرعية هذا الدستور ما يعزز 
  .هذه الخلاصة هو لجوءها بشكل متزايد إلى التحكيم الملكي في مواضيع مسندة للبرلمان 

لقد سعت أحزاب الكتلة من خلال تبنيها لخطاب التوافق السياسي إلى توفير الظروف    
لإجراء انتخابات نزيهة تسمح للمعارضة بالحصول على أغلبية في مجلس النواب  المواتية

تتيح لها فرصة الوصول إلى الحكومة  حيث يمكن  لها  أن تقوم بإصلاحات  تعطي دورا 
أكبر للحكومة والبرلمان إلا أن أملها خابت ، فرغم نزاهة الانتخابات لم تحصل على 

حكومة متجانسة ، حيث اضطرت إلى التحالف مع أغلبية برلمانية تخول لها تشكيل 
 1أحزاب لا تتقاسم معها نفس الرؤى السياسية مما عرقل تحقيق الإصلاحات المعلن عنها 
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  استنتاج عـــام
يعرف المشهد السياسي المغربي تطورا على مستوى الفاعلين ، بصرف النظر         

يبدو أن المكانة السياسية للمؤسسة الملكية  للملك حيث ة عن  الاختصاصات الكلاسيكي
تحتل موقعا مهيمنا في الهرم الدستوري ، كما يجسد ذلك  الفصل التاسع عشر من 

الدستور المغربي الذي ينص على أن الملك  هو أمير  المؤمنين  والممثل الأسمى  للأمة  
والساهر على احترام الدستور   وضامن دوام الدولة واستمرارها ، وهو حامي حمى الدين

، وله صيانة حقوق وحريات المواطنين  والجماعات والهيئات  وهو الضامن  لاستقلال 
  ، ....البلاد 
 إذا كان  الفصل التاسع عشر من الدستور مفتاحا مبدئيا لتبيان  مركز  المؤسسة      

قائدية الكبرى التي  تراهن في البناء الدستوري ،فهو يجسد أيضا  المنطلقات  الع الملكية 
عليها الملكية  دون أن تكون سلطتها محل نقاش أو موضع  تقليص فعلي  بمناسبة 

 حيث أن لمؤسسة  الملكية في المشهد السياسي المغربي ، ا لمكانة المراجعات الدستورية
هذه الأخيرة تنطلق من اعتبارات  تتجاوز المنطوق الدستوري لتستحضر  جوانب مستمدة 

ن الثقافة السياسية السائدة اعتمادا على  شرعية تقليدية تمزج  بين الدين والتاريخ ، م
وعلى هذا الأساس تتجه إلى الدلالات الدينية لتوظيفها في خطابها السياسي قصد تأكيد 

  . سموها السياسي ، معتبرة أن أمر الحكم في المغرب يتصل  برابطة بين الملك وشعبه 
لمكانة السياسية للمؤسسة الملكية في المغرب يبدوا جليا على أنها وبالوقوف على ا    

تجعل نفسها فوق المنافسة السياسية مع كونها محور كل العمليات ، فالملكية تؤكد طابعها 
الأحزاب فيما يخص  أما  ،القدسي باعتبارها  مؤسسة المؤسسات هذا من جهة الملكية 

الوضعية  التي  لزوما تثير  م السياسي المغربيمكانة الحزب  في النظا فان السياسية  
،  حيث نجد  إن هذه الوضعية جاءت المشرع الدستوري للمؤسسة الحزبية سطرها 

الإستراتيجية للنظام من جهة  وطبيعة  الرهانات المتصلة  كترتيب انطلاقا من  الاختيارات 
   يجيا  من جهة ثانية مجال السياسي الوطني مرحليا  واستراتالبالأحزاب السياسية في 

 قد جعلت الملكية من التعددية الحزبية مبدأ دستوريا ثابتا  يلخص مراهنتها علىل      
جد التعددية تواقع سياسي تعددي ينسجم مع طبيعة المؤسسة الملكية الحاكمة ، حيث 

تور الحزبية في المغرب  ترجمتها   الدستورية في البند الثاني من الفصل  الثالث من الدس
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الذي ينص على حرية جميع المواطنين في تأسيس الجمعيات والانخراط في أي منظمة  
نقابية وسياسية حسب اختيارهم ، وقد أتسمت الحياة السياسية في المغرب بأزمة  على 

صعيد المؤسساتي حيث نجد أبرز تجلياتها  في غياب انتخابات  محسومة ومعترف بها ال
بة أساسية أمام تحقيق التراضي السياسي والحسم في قواعد وهو ما شكل  عق ، 1963منذ 

نتصار السياسي الذي حققته الملكية في لا، إلا أن ا "مسلسل الديمقراطيبال" ما يسمى 
للحركة الوطنية ولأغلبية  هاباستيعاتجسد في صراعها مع المكونات الحزبية التاريخية 

خدمة مشروعهم الوطني قصد لملكية ياسيين الذين تحولوا من محاورين  لالفاعلين الس
وقد عمدت هذه إلى خدمة مشروعها ،  الذي يقدمون أنفسهم على أنهم متعاهدين عليه

الأخيرة في التسعينات إلى بلورة توازن جديد  تمثل في طرح ما وصف بحكومة التناوب 
التوافقي الذي قام على أساس إشراك المعارضة التاريخية في العمل الحكومي كطرف 
مركزي مع تعيين وزير أول من بين  صفوفها وهي تجربة دامت أربع سنوات ما بين 

، والتي أسهمت  في قطيعة مع منطق الاستمرار الحزبي في مواقع   2002 – 1998
هذا المسار ، حيث شكلت في  2002محددة سلفا ، وقد عززت الانتخابات التشريعية 

توضيح جملة من المعطيات السياسية وأسهمت  طورا لا يمكن تجاهله ، إذ أتاحت مؤداها ت
نسبيا في إعطاء الفعل الانتخابي مدلولا معينا  يمكن اختزاله في تجاوز المأزق الانتخابي 

نفس الأمر بالنسبة للانتخابات التشريعية   السلبية  والمتمثلة في التزوير، في مظاهره
بإجماع مختلف مكونات  والشفافية   ةالتي عرفت نوع من المصداقي 2007 الأخيرة 

لافت للانتباه في الالمجتمع المغربي وكذا المنظمات الحقوقية المغربية والدولية ، إلا أن 
الانتخابات الأخيرة ضعف إقبال الناخبين  على مكاتب التصويت ، وهذا  إن دل فأنه يدل 

و تعبير أيضا على لامبالاة  شرائح واسعة من المجتمع المغربي بالعملية الانتخابية  ، وه
لثقة في الأحزاب ، و النفور من العمل السياسي وفق النظم  التي تواضعت  عن فقدانهم

عليها أجهزة الدولة والأحزاب ورفضهم  لمنطق التعيينات التي تتم خارج  الانتماءات 
الحزبية والتي برزت بشكل كبير في الانتخابات التشريعية الأخيرة والتي ستؤدي مستقبلا 

من المشاركة السياسية وتوسيع الهوة بين المواطنين  نيد من نفور المواطنيإلي مز
  .والأحزاب 
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كما تتجلى أهم سمات المشهد الحزبي في كون العديد من الأحزاب السياسية المغربية      
أصبحت مؤسسات مغلقة تغيب فيها الممارسة الديمقراطية الداخلية بما فيها التداول الداخلي 

ستثناء بعض الممارسات التي أقدم عليها بعض الأحزاب كالحزب الاتحاد للسلطة ، با
الاشتراكي والحزب العدالة  والتنمية ترسيخ الولاء للأشخاص دون التركيز على أسماء 
الأحزاب أو برامجها أو اديولوجيتها وهذا يرجعه البعض إلى ارتفاع نسبة الأمية  والجهل 

  .تربط المواطن العادي بزعماء الأحزاب  التيروابط القبلية والعشائرية الوالى 
استفحال ظاهرة الانشقاقات والتفكك بدل التوجه نحو الانصهار والتكتل والذي أنتج     

أكثر من ثلاثين حزبا وهو سلوك يعود إلى نوع من التوجه الانقسامي الذي يدل على عدم 
  .الاختلافات بشكل ديمقراطي ادارةقدرة قادة الأحزاب  على 

عدم قدرة بعض الأحزاب على إنتاج وبلورة تصورات وأفكار  ومشاريع اجتماعية  
وسياسية واضحة المعالم تستمد مقومتها من الواقع ، كما أن خطاباتها لازالت جامدة 
ومتجاوزة ولا تواكب التحولات الاجتماعية والسياسية ،فيما تفتقر غاليبتها أيضا إلى 

  .مشروع مجتمعي واضح المعالم 
رد فعل كغياب رؤية إستراتيجية للفعل التكتلي الذي يغلب عليه الطابع المؤقت    

مصير الذي آلت إليه الكتلة الديمقراطية  كان دليلا على اللإحداث السياسية ولعل المواجهة 
هذا المعطى المعيب في تاريخ الممارسة الحزبية المغربية ، إذ بظهور الكتلة كقوة 

تجلت حدودها  1992صلاح  السياسي والدستوري بالمغرب منذ تفاوضية في دينامية الإ
   .الطبيعية مع تأسيس حكومة التناوب التوافقي

تعتبر  الديمقراطية الداخلية البعد الغائب في الممارسة الحزبية المغربية رغم أن جميع    
بنسب متفاوتة  على حرصها على تفعيل قوانينها الداخلية  عالأحزاب تعطي الانطبا

  . وممارسة نشاطها السياسي وفق الضوابط التنظيمية 
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  خاتمة 
إن المستقبل السياسي للمغرب مرتبط بتصورات كل من الملكية والأحزاب السياسية        

عن التعددية وكيفية تفعليها - التي لم تعد أحزاب الحركة الوطنية إلا فاعلا واحدا ضمنها
  .ه كل من الملكية والأحزاب خيارات متباينة في هذا الشأنوتواج. في الممارسة السياسية

فالملكية تواجه اختيار تفعيل الانتقال من التعددية الحزبية إلى تعددية سياسية، تتحول       
ل عن الاختيارات السياسية الكبرى في ظل حكومة ؤوفيها الأحزاب إلى فاعل سياسي مس

وإذا كان الاختيار هو الأقرب . والانتخابات حزبية تتخذ القرارات حسب منطق التحالفات
إلى مفهوم الديمقراطية الناجحة، والتي تجعل منها الثقافة السياسة السائدة اليوم، النموذج 

   . الذي يجب أن يحتذي به، فإنه مع ذلك يطرح مشاكل عملية تعرقل صعوبة تطبيقه
لا يبدو أنها قادرة على أن أهم هذه المشاكل كون أن التعددية الحزبية المغربية،      

        . تتحول إلى منبع لأفكار جديدة تستطيع أن تقدم حلولا عملية للمشاكل الكبرى المطروحة
ويعود السبب في ذلك كون أن الأحزاب، بسبب هيمنة بيروقراطيتها، لم تعد قادرة على 

عيل التعددية داخل كما أن تجنب تف. ةأمنافسة الإدارة على استقطاب الطاقات البشرية الكف
الأحزاب نفسها أدى بالقواعد إلى أن تتحول إلى فاعل سلبي لا يشارك في صنع 
التصورات الجديدة وبلورتها، بقدر ما هو مطالب بالامتثال لخيارات نخب الحزب وتجنب 

وما دام وضع الأحزاب كذلك، فإن آفاق الانتقال من التعددية الحزبية إلى . مساءلتها
وفي انتظار أن تتوصل القيادات . ياسية لا يبدو محتملا ولا حتى مرغوبا فيهالتعددية الس

بتفعيل التعددية داخل  مرهونالحزبية إلى قناعة راسخة بأن المستقبل السياسي للأحزاب، 
ية غير أحزابها، فإن المحافظة على حصر التعددية في المغرب في مستوى التعددية الحزب

  .الفعالة
تجديد النخبة، فإن الاختيار الآخر المتوفر للملكية ل ا مصدرالأحزاب  تكون م ل وان    

هو تكريس تجارب الهيآت الاستشارية في مجالات متنوعة تسمح للملكية بمواجهة 
. التحديات المطروحة، وفي نفس الوقت تجديد النخب المسيرة من مصادر خارج الأحزاب

ة للسلطات التشريعية والتنفيذية سلطة موازيلومن المتوقع أن يؤسس هذا الاختيار 
والقضائية القائمة، تعكس التعددية السياسية التي تصنعها المؤسسة الملكية مباشرة دون 

إذا كانت فعالية هذا النوع من المؤسسات الاستشارية تبدو ف. حاجة للمرور عبر الأحزاب
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ها بالإضافة إلى كونها مغرية على الأمد القريب لمعالجة القضايا المستعجلة والملحة، إلا أن
تساهم في إضعاف السلطات القائمة، فإنها تفتقد إلى الضمانات التي تمنع تحولها إلى جهاز 
بيروقراطي متحصن ضد المساءلة، ومنغلق عن المجتمع وبالتالي متعارض مع فكرة 

  .التعددية السياسية الفعالة
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  2005- 10-20بالمغرب ياسيةالس الأحزاب قانون
 2005 أكتوبر 20 يوم النواب مجلس عليه صادق كما المغربى السياسية الأحزاب قانون نص يلى فيما .

 الديباجة
 6-  1 عامة أحكام :الأول الباب

 19 -7  السياسية   الأحزاب تأسيس :الثانى الباب

 27  -20 وتسييرها  وتنظيمها السياسية للأحزاب الأساسية الأنطومة :الثالث الباب

 40 - 28  السياسة  الأحزاب تمويل :الرابع الباب

 49  -41واندماجها  السياسية الأحزاب اتحاد :الخامس الباب

 59  -50  الجزاءات  :السادس الباب

 62 - 60  انتقالية  أحكام :السابع الباب

 الديباجة
 من يجعل أن على الميامين أسلافه عرش لائهاعت منذ عزه، االله أدام السادس، محمد الملك جلالة حرص لقد

 من االله حفظه جعل حيث االله، أيده جلالته اهتمامات تتصدر أولوية وحداثي ديمقراطي مجتمع بناء مشروع
 والقانون، الحق دولة إطار في اشتغالها، آليات وتدعيم قواعدها وإرساء الديمقراطية الممارسة أركان تثبيت

 تحديث على بالأساس ترتكز ومتبصرة شاملة إصلاحية منظومة إطار في جيندر ونبيلا ساميا مطمحا
 متطلبات يساير بما وتأهيله الوطني السياسي المشهد وإصلاح ودمقرطتها السياسية والهيئات المؤسسات

 الديمقراطية الأنظمة في السياسية للهيئات الدستورية الوظيفة تطور ويواكب روحه على والانفتاح العصر
 .ةالعصري

 حلقاته إحدى السياسية بالأحزاب المتعلق القانون يشكل الذي المغرب، وعصرنة لتحديث الملكي المنظور إن
 والطي الإنسان بحقوق النهوض على رئيسية بصفة انصبت متكاملة إصلاحية مقاربة على ينبني المميزة،
 المنظمة وإصلاح الوطنية، دةالوح ويعزز الحقوق ذوي وينصف الكرامة يحفظ بما الماضي، لصفحة النهائي

 ميادينها مختلف في والثقافية والاجتماعية الاقتصادي الحيلة وتأهيل للأسرة مدونة وإقرار الجنائية القانونية
 والتلاحم والإيجابية الفاعلة والمشاركة والإنصاف المساواة قيم على ترتكز كبرى إنجازات وهي ومناحيها،
 .الفعال والتضامن الاجتماعي

 باعتباره متكاملة وأبعاد عميقة دلالات له ببلادنا الحزبي المشهد لتنظيم عصري تشريع إٌقرار أن البديهي نوم
 توفير االله، نصره السادس محمد الملك لجلالة السامية للتوجيهات طبقا يتوخى، وحضاريا طموحا وطنيا عملا
 تشكيلتها على الشفافية وإضفاء راطيةوالديمق العقلنة منه الهدف السياسية بالأحزاب خاص تشريعي إطار

 وتنظيما تقنينا ببلادنا، الحزبي الشأن قطعها التي الكبيرة للأشواط الاعتبار بعين الأخذ مع وتمويلها وتسييرها
 موضوعية بكيفية وتشخيصها الراهنة وضعيته تقييم ضوء على منه، المستخلصة للعبر وكذا وممارسة،

 بالأحزاب الارتقاء يتوخى كما .فعاليته من وتحد تعتريه التي ختلالوالا الضعف مكامن لرصد ومعمقة،
 الداخلية التحديات لرفع الحية وقواه المجتمع مكونات وطاقات جهود تعبئة على قادرة قوية رافعة لتصبح

 .للبلاد والخارجية
 الدولة صرح وطيدت على الحرص إطار في يندرج السياسية بالأحزاب المتعلق القانون فإن السياق، نفس وفي

 الديمقراطي بالانتقال قدما للسير أساسية لبنة ويعد الاجتماعية، الديمقراطية الدستورية الملكية نطاق في الحديثة
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 العصرية البرلمانية إلى التقليدية التمثيلية البرلمانية بتجاوز البرلماني العمل وتأهيل رهانه وإنجاح الأمام، إلى
 .مواطنة ةبرلماني ممارسة ترسيخ عبر
 شرعيته السياسي الحزب فيه يستمد السياسية، للأحزاب وفعال جديد تشريعي إطار وضع أن فيه لاشك ومما

 في وأساسها عمقها يكمن متجذرة تاريخية وصيرورة تطور ثمرة يعد الديمقراطية، مشروعيته من القانونية
 له المغفور به نادى ما خلال من لاستقلال،ا غداة ملموس بشكل تنظيمها تبلور ثم للاستقلال السابقة الفترة
 إطار أول لوضع أسس الذي ، 1958 ماي 8 ل الملكي العهد في ثراه االله طيب الخامس محمد الملك جلالة

 1958 نونبر 15 في المؤرخ الشريف الظهير إصدار طريق عن السياسي العمل ممارسة حرية يضمن قانوني

 الممارسة تراكم ظل في اتضاحا معالمه ازدادت الذي التطور وهو ،الجمعيات تأسيس حق بموجبه يضبط الذي
 دعا حينما ولاسيما االله، رحمه الثاني الحسن الملك جلالة عقد في اللاحقة العقود طيلة متصل بشكل الحزبية

 للتداول مؤهلة قوية أقطاب إقامة عبر الوطني السياسي الحقل تطوير إلى ، 1996 أكتوبر في روحه، االله قدس
 .العام الشأن تدبير على

 لا بشكل القانون، دولة إقامة في والانخراط المشاركة بديمقراطية السامي الملكي الالتزام تجسيد على وحرصا
 المنهجية يحدد أن إلا االله، نصر الملك، جلالة أبى فقد المعنية، والفعاليات القوى كافة بمساهمة فيه، رجعة
 نهج اعتماد ضرورة على الخصوص وجه على مؤكدا الوجود، حيز إلى صالن هذا إخراج ستحكم التي العامة

 به التزم ما مراعاة مع السياسيين، الفاعلين مختلف بين والبناء، الواسع التشاور على المبني الإيجابي، التوافق
 تنظيم لمجا في العريقة الديمقراطية الدول تجارب على الانفتاح وكذا الإنسان، حقوق مجال في دوليا المغرب

 .ببلادنا السياسي العمل خصوصيات مع التجارب هذه وتكييف الحزبي الحقل
 ذي الكبير، الملكي الحرص من الأساسية مرجعيته يستمد القانون هذا لصياغة أطر الذي العام التوجه أن كما

 عريضة، مجتمعية قضايا عن متميزة جماعية بإجابات ليأتي الجديد التشريع بهذا الارتقاء في العميق، المعنى
 الكبير الورش في والانخراط الحزبية الممارسة تطوير يخدم بما ضيقة، فئوية أو شخصية لمطامح تلبية وليس
 التحديث وإنجاح الوطني، السياسي الحق لإصلاح االله، حفظه السادس، محمد الملك جلالة يقوده الذي

 .بلادناب الحداثي الديمقراطي المسار وتحصين والسياسي، المؤسساتي
 المجتمعية والفعاليات السياسية القوى كافة التقدير وبكامل تتقاسمه الذي الكبير، الملكي الحرص ويتجلى
 في عليه التنصيص وقع ما خلال من اللازمة بالضمانات الجديد التشريع هذا إحاطة في مشاربها، بمختلف

 القواعد وتحديد وضع بشأن الهام النص هذا روحو لفلسفة الكبرى المعالم بجلاء ترسم التي العامة الأحكام باب
 انسجاما والتأسيس، والمهام والوظيفة التعريف حيث من السياسي، الحزب لها يخضع التي العامة والضوابط

 انسجام ضرورة أقر الجديد التشريع هذا أن ذلك .الكونية والقيم الوطنية والقانونية الدستورية المنظومة مع
 إمكانية فيها تكون السياسية، للوساطة كحلقة وموقعها، طبيعتها مع السياسية ابالأحز تأسيس مرجعية

 للأحكام تام احترام في إقصاء، أو ميز دون وذكورا، إناثا المغاربة جميع وجه في مفتوحة الانخراط
 التي توالثواب المرتكزات مراعاة مع والتنظيمية، التشريعية وامتداداته المملكة دستور في عليها المنصوص

 .الاجتماعي والتضامن والتلاحم الترابية، والوحدة الوطنية الهوية عليها تقوم
 اعتباره السياسي للعمل يعيد تشريعي إطار من السياسية الأحزاب تمكين إلى يطمح الذي القانون، هذا إن

 الحزب من ليجع ملائم، سياسي مناخ لتهيئة وسيلة هو ما بقدر ذاته حد في غاية يعتبر لا ومصداقيته،
 مسؤولية الخصوص على مبرزا والمواطن، الدولة بين قوية وصل وصلة المواطنة، قيم لإشعاع أداة السياسي
 بتطبيق الالتزام طريق عن وترسيخها لأحكامه والسليم الأمثل التفعيل على العمل في السياسية الأحزاب
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 ومبادئ بقواعد والداخلية الأساسية وأنظمتها اوتسييره تمويلها وطرق وبرامجها إحداثها في والتقيد مضمونها،
 .والشفافية الديمقراطية

 الحقيقية المدرسة باعتبارها السياسية، الأحزاب جعل الرائد القانون هذا سن من الأسمى الهدف يظل كما
 ة،بماالوطني المؤسسات في الثقة مناخ توفير عبر الدولة سلطة تعزيز على العمل في جادة هيئات للديمقراطية،

 الفعالية بقيم متشبعة كفأة نخب إنتاج في والإسهام الآفاق وفتح الأمل ونشر الطاقات تحرير من يمكن
 الإيجابية، والمواطنة الصالحة، السياسية التربية وإشاعة العامة، الحياة وتخليق الاجتماعي، والتآزر الاقتصادية

 نماء في منها إسهاما الفاعلة، الميدانية مبادراتوال الناجعة، المجتمعية المشاريع وطرح الحلول وابتكار
 .الفاعلة الديمقراطية والهيآت بالمؤسسات دولته أركان وتوطيد وتطويره، والعشرين، الحادي القرن مغرب
 عامة أحكام :الأول الباب
 1 :المادة

 طبيعيين، أشخاص بين اتفاق بمقتضى ويؤسس المعنوية بالشخصية يتمتع دائم تنظيم هو السياسي الحزب
 بطرق العمومية الشؤون تدبير في المشاركة قصد المبادئ، نفس يتقاسمون والسياسية المدنية بحقوقهم يتمتعون

 الأرباح توزيع غير ولغاية ديمقراطية ·
 2 :المادة

 القانون هذا لأحكام وطبقا المملكة لدستور وفقا حرية بكل أنشطتها وتمارس السياسية الأحزاب تؤسس ·
 3 :المادة

 وتمثيلهم المواطنين تنظيم في السياسية الأحزاب تساهم · السياسية الثقافة نشر في تساهم فهي الصفة، بهذه وهي
 الحقل وتنشيط العمومية المسؤوليات تحمل على قادرة نخب وتأهيل العامة الحياة في المواطنين ومشاركة

 السياسي ·
 4 :المادة

 الدستور لأحكام مخالفة غاية أو دافع على يرتكز سياسي حزبل تأسيس كل المفعول وعديم باطلا يعتبر
 للمملكة الترابية بالوحدة أو الملكي بالنظام أو الإسلامي بالدين المس إلى يهدف أو والقوانين ·

 أو عرقي أو لغوي أو ديني أساس على يرتكز سياسي لحزب تأسيس كل المفعول وعديم باطلا أيضا يعتبر
 الإنسان لحقوق مخالف أو تمييزي أساس كل على عامة ةبكيفي يقوم أو جهوي ·

 5 :المادة

 قانونية بصفة مكون سياسي حزب أي في حرية بكل ينخرطوا ان الرشد سن البالغين وإناثا ذكورا للمغاربة
 انتخابه تم البرلمان غرفتي إحدى في المفعول ساري انتخابي انتداب على يتوفر لشخص، يمكن لا أنه غير
 انتدابه مدة انتهاء بعد إلا آخر سياسي حزب في ينخرط أن قائم، سياسي حزب من زكيةبت فيها ·

 6 :المادة

 :سياسي حزب في ينخرط أن يمكن لا
 العمومية القوة ومأمورو الرتب جميع من العاملون العسكريون  1 ·

 لجماعاتا وحكام للحسابات الجهوية المجالس وقضاة للحسابات الأعلى المجلس وقضاة القضاة  2
 ونوابهم والمقاطعات ·

 السلطة وأعوان السلطة رجال  3 ·
 رقم بالمرسوم عملا النقابي الحق من يستفيدون لا الذين أعلاه إليهم المشار غير الآخرون الأشخاص  4
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 1377 رجب من 15 في الصادر 1465/57/2 ( النقابي، الحق الموظفين ممارسة شأن في ( 1958 فبراير 5

 010 رقم الملكي بالمرسوم تغييره وقع كما - 1386 الآخرة جمادى من 27 بتاريخ 66 ( 1966 أكتوبر 12 )·

 السياسية الأحزاب تأسيس :الثاني الباب
 7 :المادة

 كاملة شمسية سنة 23 العمر من بالغين يكونوا أن سياسي لحزب والمسيرين المؤسسين الأعضاء على يجب
 العامة تخابيةالان اللوائح في ومسجلين الأقل على ·

 8 :المادة

 فورا يسلم ومختوم مؤرخ وصل مقابل الداخلية وزارة لدى ملفا سياسي لحزب المؤسسون الأعضاء يودع
 :يلي ما يتضمن

 :فيه ويبين مؤسسين أعضاء لثلاثة عليها المصادق التوقيعات يحمل حزب بتأسيس تصريح  1
 وعناوينهم ومهنهم ولادتهم ومحلات وتواريخ اتهموجنسي التصريح لموقعي والعائلية الشخصية الأسماء  ·

 .ورمزه بالمغرب ومقره الحزب اسم مشروع 
 البرنامج ومشروع الأساسي النظام مشروع من نظائر ثلاثة  2 ·

 التأسيسي المؤتمر بعقد الأقل، على مؤسس عضو 300 ل فردية تصريحات شكل في مكتوب، التزام  3
 بعده 11 المادة في اإليه المشار الأجل داخل للحزب ·

 وجنسيته والشخصي العائلي اسميه يتضمن وأن بالأمر المعني لتوقيع حاملا فردي تصريح كل يكون أن يجب
 في التسجيل وبشهادة الوطنية التعريف بطاقة من بنسخة يرفق وان وعنوانه ومهنته ولادته ومحل وتاريخ

 العامة الانتخابية اللوائح ·
 عدد نصف على الفعلية إقامتهم مقرات بحسب موزعين أعلاه البند في إليهم مشارال الاعضاء يكون أن يجب

 المؤسسين للأعضاء الأدنى العدد من 5 % عن جهة كل في عددهم يقل ألا شرط الأقل على المملكة جهات
 قانونا المطلوب ·

 9 المادة

 من يطلب الداخلية وزير فإن القانون، هذا لأحكام مطابقة غير الحزب تأسيس إجراءات أو شروط كانت إذا
 ملف إيداع تاريخ من يبتدئ يوما تسعين أجل داخل الحزب تأسيس تصريح رفض للرباط الإدارية المحكمة
 .أعلاه 8 المادة في إليه المشار الحزب تأسيس

 اعهإيد تاريخ من يوميا 30 أجل داخل أعلاه الأولى الفقرة في إليه المشار الطلب في الإدارية المحكمة تبت
 .ضبطها بكتابة
 .يوما 60 أقصاه أجل داخل الأمر في المختصة المحكمة تبت بالاستئناف، الطعن حالة وفي
 الحزب تأسيس لمسطرة موقفا يعد بالرباط الإدارية المحكمة إلى التأسيس رفض طلب تقديم إن ·

 10 :المادة

 مضمونة برسالة بذلك إشعارا الداخلية وزير يوجه القانون، هذا لأحكام الحزب تأسيس شروط مطابقة حالة في
 يوما التسعين أجل داخل القانون هذا من (1 البند) 8 المادة في إليهم المشار المؤسسين الأعضاء إلى الوصول
 .الملف إيداع لتاريخ الموالية

 11 :المادة

 أجل لداخ للحزب التأسيسي المؤتمر انعقاد عدم حالة في موضوع ذي غير الحزب تأسيس تصريح يصبح
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 الحكم تاريخ من أو القانون هذا من 10 المادة في إليه المشار الإشعار تاريخ من يبتدئ تقدير أبعد على سنة
 .القانون هذا لأحكام مطابقة الحزب تأسيس وشكليات شروط بأن يقضي الذي النهائي
 12 :المادة

 التابع المحلية الإدارية ةالسلط لدى يودع تصريح موضوع للحزب التأسيسي المؤتمر عقد يكون أن يجب
 الأقل على ساعة وسبعين باثنتين المؤتمر هذا انعقاد قبل وذلك الاجتماع، مكان نفوذها لدائرة ·

 في إليهم المشار الأعضاء بين من الأقل على مؤسسين عضوين طرف من موقعا التصريح هذا يكون أن يجب
 الاجتماع نومكا وساعة تاريخ فيه يبين وأن (1 البند) 8 المادة ·

 13 :المادة

 الأعضاء أرباع ثلاثة بينهم من الأقل على مؤتمر 500 حضره إذا صحيحا التأسيسي المؤتمر اجتماع يعتبر
 إقامتهم مقرات بحسب موزعين القانون هذا من (3 البند) 8 المادة في إليهم المشار الأقل على المؤسسين

 العدد هذا من 5 % عن جهة كل في عددهم يقل ألا شرط الأقل على المملكة جهات عدد نصف على الفعلية ·
 محضر في التأسيسي المؤتمر انعقاد صحة شروط تضمن ·
 للحزب المسيرة الأجهزة وينتخب وبرنامجه، للحزب الأساسي النظام على التأسيسي المؤتمر يصادق ·

 14 :المادة

 مقابل الداخلية وزارة لدى ملف إيداع الغرض لهذا المؤتمر ينتدبه وكيل يتولى التأسيسي، المؤتمر اختتام عند
 الأقل على مؤتمر 500 أسماء تتضمن بلائحة مرفقا المؤتمر محضر يتضمن فورا يسلم ومختوم مؤرخ وصل
 تعريفهم بطائق وأرقام وتوقيعاتهم أعلاه 13 المادة من الأولى الفقرة في عليها المنصوص الشروط فيهم تتوفر

 كما والبرنامج الأساسي النظام من لكل نظائر بثلاثة وكذا للحزب المسيرة جهزةالأ أعضاء وبلائحة الوطنية
 المؤتمر عليهما صادق ·

 القانوني لتأسيسه الموالية أشهر الستة خلال عليه والمصادقة الداخلي نظامه وضع السياسي الحزب على يتعين
 .بعده 15 المادة في المبين

 تاريخ من يوما عشر أجل داخل وصل مقابل الداخلية بوزارة للحزب خليالدا النظام من نظائر ثلاثة إيداع يتم
 .للحزب الأساسي النظام بموجب المختص الجهاز طرف من عليه المصادقة

 15 :المادة

 في إليه المشار الملف إيداع تاريخ من تبتدئ يوما 30 أجل انصرام بعد قانونية بصفة مؤسسا الحزب يعتبر
 نفس داخل بالرباط، الإدارية المحكمة من الداخلية وزير طلب إذا ماعدا أعلاه، 14 المادة من الأولى الفقرة
 الحزب تأسيس إبطال القانون، هذا من 53 المادة في المحددة الشروط وطبق الأجل ·
 للحزب نشاط لكل موقفا بالرباط الإدارية المحكمة إلى الإبطال طلب تقديم يعتبر ·

 16 :المادة

 :في ويتصرف ويمتلك بعوض يقتني وأن المحاكم أمام يترافع ان قانونية بصفة مؤسس حزب لكل يمكن
 المالية موارده -

 أهدافه وتحقيق الحزب نشاط لممارسة الضرورية والعقارية المنقولة الأملاك - ·
 17 : المادة

 لشروطا نفس طبق برنامجه أو الأساسي نظامه على أو الحزب تسمية على يطرأ تغيير بكل التصريح يجب
 مرة أول لتأسيسه المطلوبة والشكليات ·
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 18 :المادة

 نظامه أو المسيرة أجهزته أو الحزب رمز على يطرأ تغيير كل وصل مقابل الداخلية وزارة إلى يبلغ أن يجب
 .التغيير هذا وقوع تاريخ من يبتدئ يوما عشر خمسة أجل داخل الحزب مقر يهم تغيير كل وكذا الداخلي

 19 : المادة

 تصريح موضوع يكون أن يجب المحلي أو الإقليمي أو الجهوي المستوى على الحزب لتنظيمات إحداث كل
 هذا تاريخ من يوما عشر خمسة أجل داخل وصل مقابل المختصة المحلية الإدارية السلطة بمقر يودع

 .الإحداث
 لمسيري والشخصية عائليةال الأسماء يتضمن أن ويجب الغاية لهذه الحزب ينتدبه من طرف من التصريح يقدم
 تعريفهم لبطائق عليها مصادق بنسخ مرفقا يكون وان وسكناهم ومهنتهم ولادتهم ومحل وتاريخ التنظيمات هذه
 الوطنية ·
 الشكليات نفس طبق للحزب المحلية أو الإقليمية أو الجهوية التنظيمات على يطرأ تغيير بكل التصريح يجب ·

 وتسييرها وتنظيمها السياسية للأحزاب يةالأساس الأنظمة :الثالث الباب
 20 : المادة

 مكتوب داخلي ونظام مكتوب أساسي ونظام مكتوب برنامج علي يتوفر أن سياسي حزب كل على يتعين ·
 المملكة لدستور احترام في الحزب يتبناها التي والأهداف الأسس الخصوص، على الحزب، برنامج يحدد

 .القانون هذا لمقتضيات
 لأحكام وفقا والمالي الإداري وتنظيمه الحزب بتسيير المتعلقة القواعد الخصوص، على الأساسي، نظامال يحدد
 .القانون هذا

 وشكليات شروط وكذا الحزب أجهزة من جهاز كل تسيير كيفيات الخصوص، على الداخلي، النظام يحدد
 .الأجهزة هذه اجتماع
 21 : المادة

 الفعلية بالمشاركة الأعضاء لجميع تسمح ديمقراطية مبادىء على بناء ويسير السياسي الحزب ينظم أن يجب
 أجهزته مختلف إدارة في ·

 22 :المادة

 إشراكهم الواجب والشباب النساء نسبة على أيضا ينص أن الأساسي نظامه في ينص أن الحزب على يجب
 للحزب المسيرة الأجهزة في ·

 23 :المادة

 مركزية تنظيمية هياكل على يتوفر أن سياسي حزب كل على يجب · على يتوفر أن حزب لكل يمكن كما
 المحلي الصعيد على أو الإقليم أو العمالة صعيد على أو الجهوي المستوى على تنظيمات ·

 24 :المادة

 مبادىء على مبنية الانتخابية الاستشارات لمختلف الحزب مرشحي وتزكية اختيار طريقة تكون أن يجب
 ديمقراطية ·

 25 :المادة

 الأجهزة على تنص وان بعده الواردة البيانات الخصوص، على للحزب الأساسي النظام يتضمن أن يجب
 :الآتية
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 .ورمزه الحزب تسمية 1-
 الأجهزة مختلف وتأليف اختصاصات 2-
 الأعضاء والتزامات حقوق 3-

 بذلك ةالمكلف والأجهزة الانتخابية الاستشارات لمختلف الحزب مرشحي اختيار طريقة 4- ·
 الأجهزة اجتماعات انعقاد دورات 5-
 الأعضاء استقالة أو وإقالة قبول شروط 6-
 التي الحزب أجهزة وكذا اتخاذها تبرر التي والأسباب الأعضاء على تطبيقها يمكن التي التأديبية العقوبات 7-
 إصدارها اختصاص إليها يرجع ·

 .الاندماج وكيفيات السياسية الأحزاب اتحادات إلى الانضمام كيفيات 8-
 الحزب مالية بمراقبة المكلف الجهاز 9-

 بالتحكيم المكلف الجهاز 10- ·
 26 : المادة

 واحد سياسي حزب من أكثر في ينخرط أن شخص لأي يجوز لا ·
 27 : المادة

 الامتثال شريطة نهائية بصفة أو مؤقتا منه ينسحب أن وقت أي وفي سياسي حزب في عضو لكل يمكن
 .المخالفة الشروط جميع عن النظر بغض وذلك الشأن هذا في للحزب الأساسي النظام تقررها لتيا للمسطرة

 السياسية الأحزاب تمويل :الرابع الباب
 28 :المادة

 :على للحزب المالية الموارد تشتمل
 الأعضاء انخراط واجبات -
 لكل الإجمالية القيمة أو الإجمالي بلغالم يتعدى لا أن على العينية أو النقدية والتبرعات والوصايا الهبات -

 متبرع، لكل السنة في درهم 100.000 منها واحدة
 للحزب، والثقافية الاجتماعية بالأنشطة المرتبطة العائدات -
 .الدولة دعم -

 29 المادة

 في عنها المعبر الأصوات عدد من الأقل على 5 % نسبة على تحصل التي السياسية للأحزاب الدولة تمنح
 تغطية في للمساهمة سنويا دعما المحلية الانتخابية الدوائر مجموع برسم التشريعية العامة نتخاباتالا
 تسييرها مصاريف ·
 المالية قانون في سنويا الدعم لهذا الإجمالي المبلغ ويقيد ·

 30 :المادة

 وكذا العامة اتالمؤسس أو المحلية الجماعات من مباشر غير أو مباشرا دعما يتلقى أن للحزب يجوز لا
 رأسمالها من جزءا أو كلا العامة المؤسسات أو المحلية الجماعات أو الدولة تملك التي الشركات ·

 31 المادة

 .سواها دون وطنية بأموال تسير وأن السياسية الأحزاب تؤسس أن يجب
 32 المادة
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 1000 فيه تتجاوز سياسي حزب لفائدة مالية لمبالغ تسديد كل بريدي شيك أو بنكي شيك بواسطة يتم أن يجب

 .درهم
 .درهم 5000 مبلغها يتجاوز سياسي حزب لفائدة لنفقة إنجاز كل شيك بواسطة يتم أن يجب
 33 المادة

 تودع أن عليها يتعين كما تنظيمي بنص المحددة الشروط طبق محاسبة تمسك أن السياسية الأحزاب على يجب
 رهااختيا من بنكية مؤسسة لدى باسمها أموالها ·

 34 المادة

 سنويا حساباتها السياسية الأحزاب تحصر · الخبراء هيئة جدول في مقيد محاسب خبير بصحتها ويشهد
 المحاسبين ·
 تحمله الذي التاريخ من تبتدئ سنوات 10 لمدة المحاسبية الوثائق بجميع الاحتفاظ يجب ·

 35 المادة

 أساس على يتم السياسية الأحزاب بين السنوي الدعم برسم الدولة مساهمة مبلغ توزيع إن
 البرلمان غرفتي رئيسا سنويا يعده لبيان طبقا البرلمان في حزب كل عليها يتوفر التي المقاعد عدد 1- · كل
 أكتوبر دورة افتتاح لتاريخ الموالي الشهر خلال يخصه، فيما
 الانتخابية الدوائر رسمب التشريعية العامة الانتخابات في سياسي حزب كل نالها التي الأصوات عدد 2-

 .المحلية
 سياسي حزب لكل المخصصة بالمبالغ بيان للحسابات الأعلى المجلس إلى يوجه ·
 صرفه وطريقة الدعم مبلغ توزيع كيفيات بمرسوم تحدد ·

 36 المادة

 تم عليها حصلت التي المبالغ أن تثبت أن السنوي الدعم من تستفيد التي السياسية الأحزاب على يجب
 أجلها من منحت التي للغايات ستعمالهاا ·

 37 المادة

 مصاريف لتغطية السنوي الدعم برسم السياسية الأحزاب نفقات مراقبة للحسابات الأعلى المجلس يتولى
 .القانون هذا من 34 المادة في إليه المشار السياسية للأحزاب السنوي الحساب وكذا تسييرها

 تقدير أبعد على سنة كل من مارس 31 في للحسابات الأعلى للمجلس السياسية الأحزاب توجه الغاية لهذه
 بالحساب المتعلقة الوثائق وجميع المنصرمة المالية السنة برسم المنجزة النفقات إثبات بمستندات مرفقا جردا

 .أعلاه الأولى الفقرة في إليه المشار السنوي
 على نسخة وأخذ للحسابات الأعلى المجلس بمقر المذكورة الوثائق على الاطلاع الأمر يعنيه من لكل يمكن
 .الخاصة نفقته
 38 المادة

 أجلها من منحت التي تلك غير لأغراض الدولة طرف من الممنوح للدعم جزئي أو كلي استخدام كل يعد
 .القانون وفق الصفة بهذه عليه يعاقب عام لمال اختلاسا

 39 المادة

 بالنسبة وذلك القانون هذا من 29 المادة في إليه المشار السنوي الدعم من توقيفه تم الذي الحزب يستفيد لا
 التوقيف استغرقها التي للمدة ·
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 40 المادة

 المادة في إليها المشار السنوي، الدعم من الاستفادة في حقه يفقد سنوات خمس خلال مؤتمره يعقد لا حزب كل
 القانون هذا من 29 ·

 وضعيته تسوية تاريخ من ابتداء الدعم ذاه من الاستفادة في حقه الحزب يسترجع ·
 واندماجها السياسية الأحزاب اتحاد :الخامس الباب
 41 :المادة

 المعنوية بالشخصية تتمتع اتحادات في حرية بكل تنتظم أن قانونية بكيفية المؤسسة السياسية للأحزاب يمكن
 مشتركة غايات تحقيق أجل من جماعيا العمل بهدف ·

 حزب إطار في أو قائم حزب إطار في حرية بكل تندمج أن قانونية بكيفية المؤسسة ياسيةالس للأحزاب يمكن
 .جديد
 .جديد حزب إطار في أ قائم حزب إطار في اندمج حزب كل القانون بحكم يحل

 كامل إليه وتؤول الغير تجاه ومسؤوليات التزامات من يترتب ما كل الجديد الحزب أو القائم الحزب يتحمل
 .بالحل المعني الحزب تلكاتومم حقوق
 42 المادة

 في أو قائم حزب إطار في سياسي حزب اندماج أو السياسية للأحزاب اتحاد إلى سياسي حزب انضمام إن
 ووفقا للحزب الأساسي النظام بموجب لذلك المؤهل الجهاز لدن من عليه يصادق أن يجب جديد حزب إطار
 النظام هذا في المقررة للكيفيات ·

 43 المادة

 مع السياسية الأحزاب على المطبقة القانونية الأحكام لنفس السياسية الأحزاب اتحادات الأحزاب اندماج يخضع
 الباب هذا في الواردة المقتضيات مراعاة ·

 44 :المادة

 تصريح موضوع يكون أن يجب جديد حزب أو قائم حزب في اندماج أو سياسية أحزاب لاتحاد تأسيس كل
 هذا لتاريخ الموالية يوما الثلاثين خلال فورا يسلم ومختوم مؤرخ وصل مقابل الداخلية وزارة لدى يودع
 الاندماج هذا أو التأسيس ·

 النظام بموجب الغاية لهذه المؤهلين المعنية السياسية الأحزاب ممثلي لتوقيعات حاملا التصريح يكون أن يجب
 الأساسي · ورمزه ومقره بالحز أو الاتحاد اسم التصريح هذا في يبين أن ويجب ·

 داخل وصفتهم المسيرين ولائحة والبرنامج الأساسي النظام من كل من نظائر بثلاثة التصريح إرفاق يتعين
 .الحزب أو الاتحاد
 45 المادة

 مقابل الداخلية وزارة لدى منه انسحاب بكل أو سياسية أحزاب لاتحاد حزب انضمام بكل يصرح أن يجب
 .الانسحاب أو الانضمام وقوع لتاريخ الموالية يوما عشر الخمسة خلال وصل
 46 المادة

 الداخلية وزارة لدى مسيريه لائحة أو مقره أو رمزه أو الاتحاد اسم على يطرأ تغيير بكل يصرح أن يجب
 التغيير لتاريخ الموالية يوما عشر الخمسة خلال وصل مقابل ·

 47 :المادة
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 تسييرها مصاريف تغطية في المساهمة قصد السياسية للأحزاب ولةالد طرف من الممنوحة السنوي الدعم إن
 بتزكية قدمت التي السياسية الأحزاب لاتحادات كذلك يمنح القانون هذا من 29 المادة في عليه والمنصوص

 على الاتحاد حصول شريطة الأقل، على المحلية التشريعية الدوائر عدد أرباع ثلاثة في مرشحين منها مباشرة
 .عنها المعبر الأصوات مجموع من %5 يفوق أو يعادل الأصوات نم عدد

 الأصوات عدد مجموع المادة هذه من الأولى الفقرة في إليها المشار العتبة لاحتساب أيضا الاعتبار بعين يؤخذ
 باقي مستوى على للانتخابات تقدموا الذين للاتحاد المكونة السياسية الأحزاب مرشحو عليها يحصل التي
 .الأحزاب هذه من مباشرة بتزكية الاقتضاء عند المحلية التشريعية ائرالدو

 المادة في عليه المنصوص والدعم المادة هذه من الأولى الفقرة في عليه المنصوص الدعم بين الجمع يمكن لا
 .القانون هذا من 29

 48 المادة

 أساس على الأحزاب لاتحادات السنوي الدعم يمنح ·
 .البرلمان مجلسي في الاقتضاء عند له المكونة والأحزاب للاتحاد عةالراج المقاعد عدد 
 العامة الانتخابات خلال الاقتضاء عند له المكونة والأحزاب الاتحاد عليها حصل التي الأصوات عدد 
 المحلية الانتخابية الدوائر برسم التشريعي ·
 الأساسي نظامه في المقررة القواعد طبق له المكونة السياسية الأحزاب على الدعم مبلغ الاتحاد يوزع ·

 49 المادة

 هذا من 37 المادة في إليها المشار الغاية لنفس للحسابات الأعلى للمجلس السياسية الأحزاب اتحادات توجه
 هذا من 60 و 48 و 47 المادتين لمقتضيات طبقا سياسي حزب لكل خصصتها التي بالمبالغ بيانا القانون

 الغرض لهذا الضرورية الوثائق جميع وكذا القانون ·
 الجزاءات :السادس الباب
 50 المادة

 الإدارية المحكمة رئيس من يطلب الداخلية وزير فإن العام، بالنظام تخل سياسي حزب أنشطة كانت إذا
 مؤقتا مقاره وإغلاق الحزب بتوقيف يأمر أن للمستعجلات قاضيا بصفته بالرباط ·

 من يبتدئ أيام سبعة أقصاه أجل خلال الداخلية وزير به تقدم الذي الطلب في بالرباط الإدارية المحكمة تبت
 إليها الطلب رفع تاريخ ·

 51 المادة

 أشهر وأربعة واحد شهر بين تتراوح لمدة مؤقتا مقاره وإغلاق الحزب توقيف يتم ·
 ما حقوقه جميع لحزبا يسترجع للحل، طلب تقديم عدم حالة وفي أعلاه، الفقرة في المحدد الأجل انصرام بعد
 والإغلاق التوقيف مدة تمديد أعلاه 50 المادة في إليها المشار للكيفيات طبقا الداخلية وزير طلب إذا عدا
 اثنين شهرين تتجاوز لا لمدة الحزب لمقار المؤقت ·

 52 المادة

 المسيرة الأجهزة من الداخلية وزير يطلب القانون، هذا في عليها المنصوص الشكليات احترام عدم حالة في
 الحزب وضعية تسوية للحزب ·
 للحزب المسيرة الأجهزة إشعار تاريخ من يبتدئ واحد شهر أجل داخل الحزب وضعية تسوية عدم حالة في

 المنصوص والشكليات الشروط وفق الحزب توقيف الداخلية وزير يطلب الحزب، وضعية تسوية بضرورة
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 أعلاه 51 و 50 المادتين في عليها ·
 53 ادةالم

 هذا من 15 و 4 المادتين في عليها المنصوص الإبطال طلبات في بالنظر للرباط الإدارية المحكمة تختص
 النيابة أو الأمر يعنيه من كل يقدمه بطلب وذلك لأحكامه الامتثال عدم حالة في الحل طلبات في وكذا القانون

 العامة ·
 عن النظر بغض وذلك أعضائه اجتماع وبمنع الحزب قارم بإغلاق احتياطيا تأمر أن المختصة للمحكمة يجوز
 الطعن أوجه جميع ·

 54 المادة

 ساهم أو القانون هذا لأحكام طبقا حله وقع حزب على الإبقاء في مباشرة غير أو مباشرة بكيفية ساهم من كل
 درهم 100.000 إلى 20.000 من وبغرامة سنوات خمس إلى واحدة سنة من بالحبس يعاقب تأسيسه إعادة في
 فقط العقوبتين هاتين بإحدى أو ·
 حله وقع الذي الحزب اجتماع على يساعدون الذين الأشخاص على العقوبات نفس تطبق ·

 55 المادة

 إلى 20.000 من بغرامة أعلاه، 52 المادة في عليها المنصوص الأحكام بتطبيق الإخلال دون يعاقب
 القانون هذا من 26 و 6 و 5 المواد أحكام مراعاة دون سياسي حزب في ينخرط الذي الشخص درهم 10.000

 المواد نفس في عليها المنصوص الشروط فيهم تتوفر لا أشخاص انخراط عمد عن يقبل أو ·
 هبات القانون، هذا من 28 المادة لأحكام خرقا يقبلون، أو يقدمون الذين الأشخاص على العقوبات بنفس يحكم

 .درهم 100.000 قيمتها تتجاوز سياسي حزب لفائدة ينيةع أو نقدية تبرعات أو وصايا أو
 ينجز أو درهم 1000 تتجاوز سياسي حزب لفائدة نقدية مبالغ يقبل أو يسدد شخص كل العقوبات بنفس يعاقب
 .القانون هذا من 32 المادة لأحكام خرقا وذلك سياسي حزب لفائدة درهم 5000 تفوق نقدية مالية بمبالغ نفقات
 56 المادة

 خالف من كل درهم 50.000 إلى 10.000 من وبغرامة سنوات وخمس سنة بين تتراوح لمدة بالحبس اقبيع
 .أعلاه 31 المادة أحكام
 57 المادة

 من يكتسي قد أو الشارع في مسلحة مظاهرات قيام على يحرض قد سياسي حزب كل مرسوم بموجب يحل
 إلى يهدف قد أو خصوصية مسلحة فرق أو قتال مجموعات صبغة به الشبيه أو العسكري والنظام الشكل حيث

 الوطني التراب بوحدة أو الملكي بالنظام أو الإسلامي بالدين المس أو بالقوة الحكم مقاليد على الاستيلاء
 للمملكة ·

 58 المادة

 بإحدى أو درهم 100.000 إلى 20.000 من وبغرامة سنوات عشر إلى سنوات خمس من بالسجن يعاقب
 القانون هذا من 57 المادة لأحكام طبقا حله تم سياسي حزب على الإبقاء في ساهم من كل فقط تينالعقوب هاتين
 مباشرة غير أو مباشرة بكيفية تأسيسه إعادة في ساهم أو ·

 59 المادة

 النظام تنصيص عدم حالة وفي .الأساسي نظامه يقرره ما وفق أمواله نقل للحزب التلقائي الحل عند يباشر
 التصفية قواعد المؤتمر يقرر بالحل، تتعلق قواعد على الأساسي ·
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 النيابة من بطلب التصفية كيفيات تحديد للرباط الابتدائية المحكمة تتولى التصفية، شأن في المؤتمر يقرر لم إذا
 .الأمر يعنيه من كل من بطلب أو العامة

 للأحكام وفقا التصفية كيفيات حلال مرسوم أو القضائي القرار يحدد الإداري أو القضائي الحل حالة في
 الأحكام لتلك خلافا أو للحزب الأساسي النظام في الواردة ·
 السنوي الدعم يؤول قائم، حزب أو جديد حزب إطار في اندماجه إثر أحزاب اتحاد أو حزب حل حالة في

 .الاندماج عن المنبثق للحزب الاقتضاء، عند القانون، هذا من 47 و 29 للمادتين طبقا له المستحق
 انتقالية أحكام :السابع الباب
 60 المادة

 هذا دخول بعد ستنظم التي التشريعية العامة للانتخابات النهائية النتائج عن الإعلان غاية وإلى انتقالية بصفة
 عدد على لها المكونة الأحزاب حصلت التي السياسية الأحزاب لاتحادات الدولة تمنح التطبيق، حيز القانون

 التشريعية العامة الانتخابات خلال عنها المعبر الأصوات عدد من %5 عن مجموعه في يقل لا صواتالأ من
 :أساس على وذلك تسييرها مصاريف تغطية في المساهمة قصد سنويا دعما المحلية الانتخابية الدوائر برسم

 البرلمان، مجلسي في للاتحاد المكونة للأحزاب الراجعة المقاعد عدد مجموع -
 العامة الانتخابات خلال للاتحاد المكونة السياسية الأحزاب عليها حصلت التي الأصوات عدد مجموع -

 .المحلية الانتخابية الدوائر برسم التشريعية
 .الأساسي نظامه في المحددة للقواعد طبقا له المكونة الأحزاب على الدعم هذا مبلغ الاتحاد يوزع
 61 المادة

 السابقة التشريعية الأحكام جميع وتعوض تنسخ الرسمية الجريدة في القانون اهذ نشر تاريخ من ابتداء
 الظهير من 20 إلى 15 من الفصول ولاسيما السياسية الصبغة ذات والجمعيات السياسية بالأحزاب والمتعلقة

 1378 الأولى جمادى 3 في الصادر 1.58.376 رقم الشريف ( تأسيس حق بتنظيم ( 1958 نونبر 15

 .وتتميمه تغييره وقع كما يات،الجمع
 المتعلق 9.097 رقم القانون لأحكام خاضعا السياسية الأحزاب بها تقوم التي الانتخابية الحملات تمويل يظل

 .لتطبيقه المتخذة النصوص لأحكام وكذا وتتميمه تغييره وقع كما الانتخابات، بمدونة
 62 المادة

 أحكامه مع تتلاءم أن الرسمية بالجريدة القانون هذا نشر ختاري في المؤسسة السياسية الأحزاب على يجب
 مؤتمر خلال الملاءمة هذه وتتم .مرة أول بالتأسيس المتعلقة الأحكام باستثناء شهرا عشر ثمانية أجل خلال
 .للحزب استثنائي أو عادي

 على يشتمل لداخليةا وزارة لدى ملف إيداع الغاية لهذه الحزب ينتدبه من يتولى المؤتمر، هذا اختتام بعد
 الوطنية، تعريفهم بطائق وأرقام وتوقيعاتهم المؤتمرين مجموع أسماء تتضمن بلائحة مرفقا المؤتمر، محضر
 .الحزب عليها صادق التي الوثائق من نظائر وثلاثة

http://www.islamonline.net/Arabic/doc/2005/10/article05.SHTML__  
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